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  إهداء
  .وفقنا لإتمام هذه المذكرة الحمد الله أولا و أخیرا على أن

  .حیاتي بابا.............أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى سبب وجودي و نوري 

  مامتي......إلـى من تنتظر لحظة نجاحي و سعت لسعادتي بدعواتها لأنجح

  أشكره على مساعدته و تفهمهالغالي زوجي الروح التي سكنت روحي إلى 

بسمة و . أمینة . ساسیة . وردة . عصام " ن شاركوني طعم الحیاة إخوتي وأخواتي إلـى م
 " و أحلام محمد

روان ،  الى من رسموا البسمة في بیتنا رحمة ، رهف ، مرام ،
  تسنیم و ملوكتي ،، عصوميأمیمة انوس

  " سارة"الى زمیلتي في هذا العمل            

  فكیهة

  إهداء

بسم االله الذي أنار لي طریقي وكان خیر عون لي وهو من جعل لیا الأسباب لإكمال 
  .مشواري الدراسي 

إلى أغلى ما أملك في هذه الدنیا إلى من مكان لوجودي على هذه الأرض إلى من  
قطرة  وضعت الجنة تحت أقدامها أهدي تخرجي هذا إلى من جرع الكأس فارغا لیسقسیني

  "أمي" حب إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم 

لى كل من  ٕ لى كل ولایة تبسة بصفة  وا ٕ شاركني عملي هذا رفیقتي وأستادتي المشرفة وا
لى  ٕ    .ةطاقم الجامعة بصفة خاصعامة وا

  سارة
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، لم تكن الدولة لدیها أي مسؤولیات عن أعمالها التي تسبب فیها ضررا للأفراد
هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها المادیة والقانونیة قبل الثورة الفرنسیة فالمبدأ السائد 

على أساس أن الدولة شخص معنوي وهي صاحبة السیادة والسلطة وتتمتع بامتیازات ،
كما أن مساءلتها قد تتعارض مع مبدأ سیادتها لذلك لا تسأل  تسمو على أي إرادة أخرى،

أین انطلقت   الفرنسیةعن أعمالها الضارة و لم تتغیر تلك المبادئ حتى مجيء الثورة 
  ١٨٧٣/ ٢/ ٨الشهیر الصادر في " بلانكو"بوادر المسؤولیة الاداریة من خلال قرار 

من أهم النتائج التي ترتبت على إقرار مسؤولیة الدولة إنتقال وضع الدولة من دولة و 
  .ةحارسة إلى دولة متدخلة و هو ما یجسد مبدأ العدال

فكرة المسؤولیة هي مسألة أخلاقیة ودینیة قبل ولوجها میدان القانون، وقد شكل ف
الأصول التاریخیة  هذه. الخطأ تاریخیا الأساس المفضل للمسؤولیة وموجب التعویض

للفكرة أثرت بشكل مباشر في القانون المدني عندما اعتمد الخطأ كأساس للمسؤولیة 
 124المادة  »یستوجب التعویض للغیر كل خطأ سبب ضررا « :التى تعتبر أن   المدنیة

ولم یشذ القانون الإداري عن القانون المدني، على الأقل في بدایات  ،من القانون المدني 
فالإدارة أیضا یمكن أن تسبّب أضرارا للأشخاص خلال   تشكیل قانون المسؤولیة الإداریة

قیامها بنشاطاتها ووظائفها التقلیدیة، وعندئذ لا یمكن استبعاد المسؤولیة، فعلاقة الإدارة 
توجب ضرورة احترامها لحقوقهم وحریاتهم، وبالتالي یجب أن بالغیر في ظل دولة القانون 

  .تحصل الضحیة في الأخیر على تعویض یغطي الضرر الحاصل
 الخطأ  یمیز بین إن التطور الذي یشهده قانون المسؤولیة الإداریة تجاه الضحیة  

 Pelletier  )30قرار محكمة التنازع  في ، ویعود الفضل لالشخصي والخطأ المرفقي
  .حمل كل جهة مسؤولیة أعمالهاالذي  )1873جویلیة 

ثار المسؤولیة على أساس الخطأ من أهمها مسؤولیة تحمل عبء التعویض آإن 
سیما المادیة منها، فإن التعویض عنها لادارة الإضرار التي تحدثها نشاطات الأعن 

داري والتي تتلخص في دعوى التعویض التي الإوفقا لمبادئ كرسها القضاء  لایكون إلا
تعتبر من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطة كبیرة في تقدیر 
التعویض العادل، فهذه الدعوى هي قضائیة ذاتیة یحركها ویرفعها أصحاب الصفة 



 مقدمة 
 

قانونا شروط المقررة اللإجراءات و لحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا لوالمص
داریة الإضرار المترتبة على أعمالها الأح لاصلإللمطالبة بالتعویض الكامل والعادل 

و من هنا تبرز فكرة التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصیة و .  المادیة
  .قیة في القانون الإداري الجزائريالمرف

  : أهمیة الدراسة 

تبارها تتناول أحد أبرز أسس تكتسي دراسة هذا الموضوع أهمیة بالغة باع
المسؤولیة الإداریة و مظهر من مظاهر القضاء الإداري، و هو إلى جانب ذلك من 
المواضیع ذات الامتداد الزمني المتجدد تزداد دائرة الاهتمام به و الارتباط به مع مرور 

  .عهاالزمن و تعدد أنشطة الإدارة و توسعها و زیادة المنتسبین إلیها و المتعاملین م

إضافة إلى الرغبة في حمایة المتعاملین مع الإدارة من الأضرار الناشئة عن 
الأخطاء المرفقیة الشائعة في واقع العمل الإداري الیوم ، و الذي قد یكون مرجعها نقص 
خبرة المسؤولین، أضف إلى ذلك كله محاولة إثراء المكتبة القانونیة و عرض الموضوع 

  الاستفادة منه من أصحاب الاهتماممن أجل أن تتم 

كما تكمن أهمیتها في البحث عن أنجع الوسائل لإصلاح الأضرار التي تسببها 
الإدارات العمومیة في علاقاتها مع الأشخاص نتیجة الأخطاء الإداریة التي یرتكبها 

  الموظفون

  :دوافع إختیار الموضوع 

ر الناجمة عن الأخطاء التعویض عن الأضرالقد كان دافعنا لإختیار موضوع 
الشخصیة و المرفقیة في القانون الإداري الجزائري یعود إلى أسباب ذاتیة و أخرى 

  :موضوعیة نجملها في مایلي 
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  :الدوافع الذاتیة 

  و بالتحدید في مجال تكمن هذه الأسباب في اهتمامنا بمجال المنازعات الإداریة ،
جراء دراسة بخصوص جزئیة منه ألا و هي لإ عنافهذا ما دالمسؤولیة الإداریة ، و 

  اء الشخصیة و المرفقیة في القضاء الإداريخطالمترتبة عن الأ الآثار

  :الدوافع الموضوعیة 

  المعالجة القانونیة لنظام المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ من أجل التعرف
لحل المشاكل  على تطوراته والصعوبات التي واجهها، والتقنیات الحدیثة المستعملة

  التي تثـور بصدد منازعات التعویض لتطبیقها تطبیقا سلیما
  دارة والظروف التي تحمي فیها الإمعرفة الحدود التي یمكن أن تقوم فیها مسؤولیة

جرائیة التي یستحق فیها المتقاضي الإالموظف وكذا الشروط الموضوعیة و 
 تعویضه

  :إشكالیة الدراسة

تبعا لما سبق ومن أجل التعمق أكثر في دراسة هذا الموضوع تبادر الى أذهاننا 
   :طرح الاشكال التالي

 قاضيو بماذا أخذ ال لتعویضل الموجبة المسؤولیة الإداریةتقوم على أي أساس 
  ؟الجزائري 

  :المنهج المتبع 

المنهج للإجابة على هذه الإشكالیة سنعتمد بصفة عامة على المنهج الوصفي و 
سس التي لأمن خلال إعطاء التعریفات واالمنهج الوصفي : التحلیلي للنصوص القانونیة 

التحلیلي فیظهر من خلال المنهج أما  تقوم علیها المسؤولیة على أساس الخطأ ،
جتهادات القضاء الإداري ٕ   النصوص القانونیة والآراء الفقیة وا
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  :أهداف الدراسة 

 عند الأسس القانونیة و القضائیة لتقدیر مدى جسامة هدف الدراسة إلى الوقوف ت
  .الخطأ المرفقي، و الذي یعتبر ركنا من أركان الخطأ إلى جانب الخطأ الشخصي

 من المواضیع الحیویة  یعتبر موضوع التعویض عن الأخطاء الشخصیة و المرفقیة
و له أهمیة علمیة و قانونیة لدى كل باحث في مجال القانون عامة و القانون 

ما یقودنا للمساهمة ولو بشيء بسیط في مجال البحث العلمي  الاداري خاصة
  .وذلك بإثراء هذا الموضوع لكي یكون مرجع یستفید منه الباحثون الآخرون 

  : الدراسات السابقة 

 داد الدكتور سمیر دنون بعنوان الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي مؤلف من إع
  .في القانونین المدني و الاداري

  مذكرة التخرج المدرسة العلیا للقضاء لیاسمینة بوالطین، مذكرة التخرج لنیل إجازة
 2006، 2005المدرسة العلیا للقضاء، 

  :الصعوبات

حقل العلم أیا كان  دائما ما تكون هناك صعوبات تعترض طریق الباحث في
مجاله، فهذه الصعوبات هي التي تساعد على بذل جهد أكثر في البحث، ومن بین 
الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث قلة المراجع المتخصصة في موضوع البحث في 

  .التشریع الجزائري

   :لخطة المتبعةا
المتوخاة قد قسمنا ومن أجل الإجابة على الإشكال المطروح و تحقیق الأهداف 

لأخطاء الموجبة للتعویض في لهذه الدراسة إلى فصلین حیث خصصنا الفصل الأول 
، ثم  الأخطاء الشخصیة و المرفقیةو تناولنا في المبحث الأول  مجال المسؤولیة الاداریة

طبیعة الأضرار الموجبة للتعویض عن الأخطاء المرفقیة تناولنا في المبحث الثاني 
الجوانب الإجرائیة للمطالبة القضائیة ، أما الفصل الثاني فقد خصصناه والشخصیة



 مقدمة 
 

شروط طلب فتناولنا في المبحث الأول منه  بالتعویض عن الخطأ الشخصي و المرفقي
  الناجم عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة أمام القضاء الإداري "التعویض"جبر الضرر 

وختاما خلصنا إلى  تعویض أمام القضاء الإداريجراءات الإأما في المبحث الثاني فتناولنا 
سوى أن نكون قد -بعد ذلك–جملة من الملاحظات والنتائج ضمنتها خاتمة، ولا رجاء لنا 

 .وفقنا بعون االله في تسلیط الضوء على هذا الموضوع
  

   



 

  

  ولالفصل الأ
لتعویض في الأخطاء الموجبة ل

  ةمجال المسؤولیة الإداری
  الأخطاء الشخصیة و الأخطاء المرفقیة :المبحث الأول 

طبیعة الأضرار الموجبة للتعویض عن الأخطاء : ثاني مبحث الال
  المرفقیةو الشخصیة 
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مجال التعویض في المسؤولیة الإداریة وتعقدها فإنه یستدعي معالجة  متدادنظرا لا
بحیث والشخصي الخطأ المرفقي كلا من معالجة بالأخطاء التي تستوجب التعویض، ذلك 

عن كل خطأ ارتكب من أحد موظفیها أو أحد مرافقها ولقد عرفت  لا تكون الإدارة مسؤولة
بالنسبة للدفاع عن حقوق الضحایا،  نظریة الخطأ في المسؤولیة الإداریة تطورا ملحوظا

ظهر هذا التطور أثناء مراحل عملیة التمییز التي قام بها القضاء الإداري بین الخطأ و 
خطأ المرفقي على حساب الخطأ المرفقي والخطأ الشخصـي بحیث توسع مجال ال

المبحث (صیة والمرفقیة وهذا ما سوف نتطرق له تحت عنوان الأخطاء الشخ الشخصي
ولیتمكن المضرور من المطالبة بحقوقه بالاستناد إلى الوقائع المشكلة للضرر ، )الأول

 )المبحث الثاني( یجب تبیان طبیعة هذا الأخیر موضوع التعویض
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  المرفقیةالأخطاء الأخطاء الشخصیة و : ول المبحث الأ 

تعتبر المسؤولیة الإداریة نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة تنعقد و تنشأ في نطاق 
السلطات و الإدارات العامة عن  تتعلق بمسؤولیة المرفق العام أو القانون الإداري، و هي

الضارة سواء كانت هذه أعمالها الضارة التي تصیب الأفراد بفعل الأعمال الإداریة 
الأعمال مشروعة أو غیر مشروعة و ذلك على أساس نظریة المخاطر أو على أساس 

  1الخطأ

ركن أساسي و رئیسي لقیام مسؤولیة الإدارة العامة ) الخطأ(ر ویعتبر هذا الأخی
عن أعمالها و أعمال موظفیها الضارة، إلى جانب ركني الضرر و العلاقة السبب، و قد 

و قد یكون خطأ  )الخطأ الشخصي (الخطأ شخصیا ینسب إلى الموظف العام  یكون هذا
الخطأ بحیث توسع مجال الخطأ المرفقي على حساب  2مرفقیا ینسب إلى جهة الإدارة

   3.ن الخطأ المرفقي و ما یترتب عنهاالشخصي كما تم هذا التطور بفضل نظریة الجمع بی

لتحدید نوع الخطأ و طبیعته دور كبیر في تحدید مسؤؤلیة الادارة و مجال 
المسؤولیة للموظف و لدلك قام الفقه و القضاء الاداریین بتمییز الخطأ المرفقي عن الخطأ 
الشخصي وما یترتب عنهما من اختصاص قضائي لذا سوف نقوم بتعریف كلا الخطأین 

   :والعلاقة بینهما عبر ثلاث مطالب
  الشخصيمفهوم الخطأ  : المطلب الاول
  المرفقيمفهوم الخطأ  : المطلب الثاني
  العلاقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي : المطلب الثالث

  مفهوم الخطأ الشخصي :  ولالمطلب الأ 

لقد اعتنق مجلس الدولة الفرنسي في الفترة الممتدة من الربع الأخیر من القرن   
التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرین مبدأ عدم الجمع بین مسؤولیة الموظف عن خطــئه 

                                                             
  .24، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 3عوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، ط  1
  18،ص2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4،ط رشید خلوفي ،قانون المسؤولیة الاداریة   2
   46دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص , المسؤولیة في القانون الاداري , ب محفوظ شلع  3
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الشخصي و بین مسؤولیة الادارة عن خطئها المرفقي أي قاعدة غدم الجمع بین مسؤولیة 
صل بین الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي الذي سوف الموظف و مسؤولیة الادارة فف
  1ندرسه من خلال فرعین اثنین 

  تعریف الخطأ الشخصي: الفرع الأول 

هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام إخلالا بالتزامات وواجبات قانونیة یقررها إما 
لیته القانون المدني فیكو ن الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدني یرتب ویقیم مسؤو 

الشخصیة وقد یكون الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونیة الوظیفیة المقررة والمنظمة 
بواسطة قواعد القانون الإداري فیكون الخطأ الشخصي للموظف العام هنا خطأ تأدیبیا لقیم 

  2المسؤولیة التأدیبیة 

خصیة الخطأ الذي ینسب إلى الموظف وتتحقق المسؤولیة الش'':وأیضا عرف بأنه
  3''بدفع التعویض من ماله الخاص عنه وذلك

 La ومن الفقهاء الذین حاولوا إعطاء تعریف الخطأ الشخصي الفقیه لافریار
Ferrière الخطأ یكون شخصیا عندما یصدر فعل ضار من  '':الذي عرفه كما یلي

الموظف في تأدیته لوظیفته وكان هذا الفعل مطبوعا بطابع شخصي یتمیز بعدم الحرص 
والتبصر ویكشف عن وهن الإنسان وأهوائه عد هذا الخطأ شخصیا و بذلك یجب البحث 

  "4.تأدیة وظیفته في نیة الموظف أثناء

                                                             
  255.256سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص   1
  119.، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،ص عمار عوابدي  2
بن عمر عائشة ، التعویض عن الضرار الناتجة عن الخطاء الشخصیة والمرفقیة في القانون الإداري، مذكرة  -  3

سیاسیة، جامعة مكملة من متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون إدار ،ي كلیة الحقوق والعلوم ال
  .09، ص  2013محمد خیضر، بسكرة،

4 Laferriere « traité de la juridiction administratif (2eme tom) ; p648. 
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الخطأ الذي یمكن فصله عن الأعمال الوظیفیة : "و أما الفقیه هوریو فقد عرفه 
  .1"وواجباتها انفصالا مادیا ومعنویا 

الشخصي هو الذي یهدف إلى تحقیق أن الخطأ  Duguit كما یرى الفقیه دوجي
   مصلحة شخصیة

والرأي الراجح اعتبار كل خطأ منفصل عن الوظیفة ولا یمدها بأیة علاقة خطأ 
شخصیا، خاصة إذا ارتكب في إطار خارج عن الوظیفة أو في إطارها لكن منفصل عنها 

الإخلال :" لأسباب معینة ، و بالتالي نستخلص من هذه التعاریف أن الخطأ الشخصي هو
بالتزام قانوني یرتكبه الموظف العام بغرض تحقیق مصلحة شخصیة لا وظیفیة عن قصد 

  ".ویحدث ضررا بالغیر

  حالات الخطأ الشخصي: الفرع الثاني 

استقر القضاء والفقه على ثلاثة حالات أین یعتبر الخطأ شخصي ویتم التعویض 
  :عنه من المال الخاص للموظف، وتتمثل هذه الحالات في

  الخطأ الشخصي المحض: الحالة الأولى 

یقصد به كل خطأ مجرد من أیة علاقة مع المرفق العام أو الإدارة كما یمكن 
تسمیته بالخطأالشخصي المنفصل عن الوظیفة الذي یعرفه سمیر دنون في كتابه بأنه 
الخطأ الذي یرتكبة الموظف خارج نطاق الوظیفة ، ولیس له علاقة بواجبات الوظیفة 

ولذلك یلتزم الموظف بالتعویض عنه سواء أكان ذلك في حیاته الخاصة ، أو أثناء  2لقامط
قیامه بواجبات وظیفته و بسببها شرط أن یكون الفعل الضار منبت الصلة بالعمل 

بضعفة و  الوظیفي أو اذا كان فعله الضار مطبوعا بطابع شخصي یكشف عن الانسان
،یتم تشخیصه بطریقة بسیطة ویتطلب أحیانا بعض الإجراءات، مثال  عواطفه و تهوره

                                                             
1 Haurio- precis de droit administratif 10 em ،p371. 

  217سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص   2
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ذلك موظف الجمارك الذي یرتدي بذلته ویحمل سلاحه وهو لیس في حالة خدمة ، إذ 
  .1خلاف معه  یستغل مظهره وسلاحه للانتقام من الشخص الذي كان على 

  :الخطأ المرتكب خلال ممارسة الخدمة : الحالة الثانیة 

میع الاخطاء التي تقع من الموظفین أثناء ممارستهم لوظیفتهم أخطاءا لا تعتبر ج
شخصیة بل نستطیع أن نصف أخطائهم في بعض الحالات بل في الأصل بالأخطاء 

و التي ترتكب خلال الخدمة ، لكن هناك حالات أین تعتبر أخطاء شخصیة،  2المرفقیة
صل عن الواجبات التي تفرضها الوظیفة ویكون منف كحالة الخطأ المرتكب أثناء ممارسة
  3مما یعطیه وصف الخطأ الشخصي

  :فالخطأ یكون شخصیا في حااتین 

 المشوب بسوء نیة وبدافع شخصي محض حالة الخطـأ العمدي أي الخطأ  -1
 حالة الخطأ الجسیم أي عندما یتعدى حدود المخاطر العادیة للوظیفة  -2

  المشوب بسوء نیة وبدافع شخصي محض  حالة الخطـأ العمدي أي الخطأ  -1

الخطأ العمدي یعبر عنه بسوء القصد أو القصد الخبیث أو الارادة السیئة و لم یكن 
قاصدا بارتكابه المصلحة العامة ، و انما حركته أغراض شخصیة بقصد الاضرار و 

دولة الحاق الاذى بالغیر أو تحقیق منافع ذاتیة و شخصیة له أو لغیره فقد قضى مجلس ال
الفرنسي أن الخطأ الشخصي للموظف لا یمكن من حیث المبدأ أن یحتم مسؤولیة الادارة 
اذا لم یرتبط باي علاقة مع الخدمة ، أو كان مصحوبا بنیة الانتقام أو الحاق الأذى 

، وفي هذه الحالة نلاحظ أن  4بالغیر ، أو تحقیق منافع ذاتیة و شخصیة له أو لغیره 
إلحاق الضرر بالغیر وبنیة إذائه وینسب إلى الشخص مرتكبه حتى وا الخطأ ارتكب بدافع 

                                                             
یة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، الطبعة لحسن بن شبخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإدار   1

  .141، ص  2007الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  223.224سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص   2
  .377، ص  2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة ، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3
  212.213سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص 4
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كان مرتبطا بالوظیفة ، كما یدخل ضمن الأخطاء المرتكبة بدافع شخصي العنف الجسدي 
  .الذي یبدیه العون دون مبرر كأن یعتدي شرطي على شخص ما دون الحاجة لذلك

 المخاطر العادیة للوظیفة  حالة الخطأ الجسیم أي عندما یتعدى حدود -2

لقد أخذت معظم أحكام القضاء بفكرة الخطأ الجسیم باعتباره معیارا یمیز بین الخطأ 
 Gravitéو هو الخطأ الذي یمثل خطورة خاصة . الشخصي و الخطأ المرفقي 

particulière  1  و هنا یمكن القول أن الخطأ یعد شخصیا اذا بلغ  درجة معینة من ،
لا قیمة للنیة أو القصد في هذا الشأن ، ونقول عن الخطأ أنه جسیم عندما الجسامة إذ 

مثل السائق الذي  ،یتعدى حدود الأخطاء العادیة التي یرتكبها الموظف في أداءه لوظیفته
یعمل في إدارة عامة ویقدم على قیادة مركبة تابعة لها وهو في حالة سكر، و یضیف 

ة الجسامة هو أمر متروك للقاضي یقدره في كل الدكتور سامي حامد سلیمان بان درج
حالة حدا و هي  مسألة نسبیة تتفاوت تبعا للظروف المختلفة و یستهدي فیها بالسلوك 
المألوف الصادر عن شخص متوسط یوضع في ظروف مماثلة و أنه لیس من السهل 

  .وضع حدود فاصلة بین الخطأ الیسیر و الخطأ الجسیم 

خلال الوظیفة هو خطأ مرفقي لكن إذا كان عمدي ویتعدى وعلیه الخطأ المرتكب   
الجسامة المعقولة فإنه تزول الحمایة القانونیة التي تمنحها الوظیفة وتقوم المسؤولیة 

  . الشخصیة للموظف

  الخطأ المرتكب خارج الخدمة والمتصل بها: الحالة الثالثة 

وله صلة بالمرفق  و تتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطأ خارج الخدمة
العام كما في حالة استعمال الموظفین للسیارات الحكومیة التي في عهدتهم وذهبوا بها 
لأداء خدمات وأغراض خاصة به فإذا ما تسببوا بواسطة هذه السیارات في إحداث أضرار 
للغیر استوجب القضاء الإداري قیام المسؤولیة الإداریة إلى جانب المسؤولیة الشخصیة 

 ظفللمو 
                                                             

  231-225سمیر دنون ، المرجع السابق ،ص  1
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قد اعترف القضاء الفرنسي بهذه الحالة بمناسبة الفصل في قضیة 
''SADOUNI'' وتتلخص وقائعها أن ضابط شرطة قتل زمیله عن طریق الخطأ في منزله

مستخدما في ذلك مسدسا یحوزه بصفة قانونیة، وقد قضى مجلس الدولة بأن الخطأ 
المرفق العام هو من سلم أداة الصلة بالخدمة على اعتبار أن  2المرتكب غیر منبت 

 الحادث

وقد طبق القضاء الجزائري هذه الفكرة فنجد مثلا قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 
مهمة ) ر.ع(أنه أسندت للشرطي : ، وتتلخص وقائع هذه القضیة 01/02/1999

عمله الحراسة بلباس مدني بمستودع میترو الجزائر و كان حائزا لسلاحه الناري الخاص ب
و استعمل ) محارق(غیر أنه أهمل منصب عمله و ذهب إلى ساحة الشهداء لیشتري 

و أصابه بجروح خطیرة أدت ) بشاني نور الدین (سلاحه الخاص بالخدمة ضد المدعو 
إلى وفاته ، فرفعته أرملته دعوى تعویض أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر 

دها و عند استئناف القرار الأخیر أمام مجلس الدولة حكمت الغرفة بالتعویض لها و لأولا
من طرف مدیریة الأمن طالبة إخراجها من الخصام لأن الخطأ كان شخصیا و الشرطي 
لم یكن في خدمته لكونه أهمل منصب عمله إلا أن طلباتها رفضت وتم تأیید القرار 

من مسؤولة عن المستانف على أساس أن الحادث وقع بسبب وظیفته و أن مدیریة الأ
   .عمل تابعیها

  مفهوم الخطأ المرفقي :ثانيالمطلب ال

، أخذ مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها یندثر في أواخر القرن التاسع عشر
 l’état c’est leتدریجیا حیث كان المبدأ السائد أن الدولة هي الملك و الملك لا یخطئ 

Roi , et le Roi ne peut mal faire   أن مجموعة من العوامل أدت الى  ، الا
  .عن أعمالها ) الادارة العامة (، و الاقرار بمبدأ مسؤولیة الدولة  1العدول عن هذا المبدأ

                                                             
الاداري ، دراسة مقارنة ،المؤسسة الحدیثة  خطأ المرفقي في القانونین المدني  وسمیر دنون ، الخطأ الشخصي و ال 1

   180، ص  2009للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 
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اذ أن تطور الفكر القانوني ، أدى الى ظهور نظریة جدیدة اعتبرت بحق نظریة 
الاداري و التي القانون العام و حجر الأساس في تنظیم المسؤولیة الاداریة أمام القضاء 

الفرع (و هذا ما سیتبین من خلال التعریف بالخطأ المرفقي  1الخطأ المرفقيسمیت بنظریة 
  ) الفرع الثاني(و تبیان صوره من خلال ) الأول 

  تعریف الخطأ المرفقي : الفرع الأول 

لا بد أولا من الوقوف عند  تعریف الخطأ  وقبل التطرق إلى تعریف الخطأ المرفقي
بشكل عام كركن أساسي في المسؤولیة الإداریة، ثم ننتقل بعدها إلى أهم تعریفات الخطأ 

  .المرفقي

بأنه ممارسة النشاط "إذ یعرف الخطأ بشكل عام، في فقه القانون الإداري      
ومعنى ذلك مبدئیا، ". 2الإداري على وجه غیر مشروع سواء  كان  فعل ایجابي أو سلبي

أن الخطأ الاداري یجد مجاله في كل عمل إداري، سلبي أو ایجابي،یمارس على وجه 
هو الأساس القانوني المنطقي الأصیل الذي یفسر ) الخطأ(غیر مشروع، و یعتبر 

  .3مسؤولیة الإدارة عن أعمالها القانونیة و المادیة التي تقوم بها وتلحق أضرارا بالغیر

تعریف الخطأ المرفقي فتجب الإشارة أولا إلى أن هذا المصطلح استعمل  أما عن  
لأول مرة في فرنسا من طرف مفوضي الدولة في مذكراتهم التي قدموها لمجلس الدولة 

" ، وربطه البعض بقضیة 1904وتبناه مجلس الدولة ابتداء من سنة ) 1903 - 1895(
  " .بیلیتیه PELLETIER1" الأغلبیة  إلى قضیة ، وأرجعته   Blanco"4بلانكو 

                                                             
   180المرجع السابق ، ص ,سمیر دنون   1
، دار الفكر الجامعي )في مجال العقود  والقرارات ،الاداریة(ـ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،المسؤولیة الاداریة  2

  . 07،الاسكندریة، ص
.121ـ عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  3  

ت لحادث تسببت فیه عربة تابعة لوكالة تتمثل وقائع هذه القضیة في  أن بنت صغیرة تدعى ایجیتر بلانكو تعرضـ 4
التبغ التي كانت تنقل إنتاج هذه الوكالة من المصنع إلى المستودع، قام ولي البنت برفع دعوى لتعویض الضرر الذي 

حصل لإبنته أمام القضاء العادي على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي، و رفع الأمر إلى محكمة تنازع 
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وبذلك ثبت كأساس للمسؤولیة الإداریة ،وهناك من یطلق علیه مصطلح الخطأ المصلحي 
  .2أو خطأ الخدمة

على أنه الخطأ الذي ینسب إلى المرفق حتى و " یعرفه الدكتور سلیمان الطماوي
  3."لو كان الذي قام به مادیا أحد الموظفین

الفعل أو النشاط الذي صدر عن العون " الدكتور عمار بوضیاف بأنهكما یعرفه 
حال أداء وظیفته أو بسببها، وسبب ضرر للغیر، تتحمل تبعته القانونیة الإدارة  العمومي

    4"التي یتبعها

بأنه الخطأ الذي ینسب  إلى " ویعرفه كذلك  الدكتور عدو عبد القادر في مؤلفه 
لى الموظف،وتتحمل الإدارة عبء التعویض عنه، ویعود المرفق العام ذاته، ولیس  إ

  .5"اختصاص الفصل فیه  إلى القضاء الإداري

بأنه دائما خطأ شخص طبیعي أو أكثر " كما یعرفه الدكتور سمیر دنون في كتابه 
سواء كان معلوما أم مجهولا وتتحمل الادارة نتائجه الضارة ، و الأشخاص الاعتباریة 

                                                                                                                                                                                         
انظر عمار . ( 1973فبرایر  08ت الاختصاص للقضاء الاداري للفصل في النزاع  بتاریخ الاختصاص التي أسند

، جسور للنشر و 1، ط)الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة( ، المرجع في المنازعات الإداریة،ـ القسم الثاني بوضیاف 
  .104، ص 2013التوزیع، الجزائر 

صادرت له السلطات العسكریة أول عدد من صحیفته   PELLETIER ـ تتمثل وقائع هذه القضیة في ان السید 1
دعوى أمام القضاء المدني یطالب فیها بالتعویض عما لحقه من ضرر  PELLETIERومنعت نشرها، فرفع السید 

جراء ذالك ، فثار نزاع في الاختصاص فقضت محكمة التنازع باختصاص مجلس الدولة لان العمل المنسوب الىهما، 
القرارات  PELLETIER  1873تموز  30محكمة حل الخلافات . ( ئد العسكري ومدیر المقاطعة عمل إداري أي القا

  )   .  2الكبرى للاجتهاد الإداري رقم 
، ص 2011 ، دار هومة ،الجزائر ،)تنظیم ،عمل ،اختصاص(ـ  بوحمیدة عطاء االله ، الوجیز في القضاء الاداري  2

269.  
139.، ص 1996، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، )قضاء التعویض( الإداري سلیمان الطماوي، القضاء  3  

، جسور للنشر 01، ط)الجوانب التطبیقیة للمنازعات(ـ عمار بوضیاف،المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني 4
  . 114،ص2011والتوزیع، الجزائر، 

  .  336،ص2012،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،ـ  عبد القادر عدو، المنازعات الاداریة5



 الفصل الأول الأخطاء الموجبة للتعویض في مجال المسؤولیة الاداریة
 

17 
 

لا تعدو ان تكون مجموعة من كما أن ادارة المرافق العامة , ذاتیة مستقلة  لیست لها ارادة
الأعمال التي یتولاها الافراد و التي یشوب بعضها أحیانا نقص أو مخالفة للقانون مما 
تسأل عنه الادارة ولذلك فان مسؤولیة الادارة عن الخطأ المرفقي تعتبر في الواقع من قبیل 

  1"حتى ة ان كانت هذه المسؤولیة مباشرة  المسؤولیة عن فعل الغیر

من خلال هذه التعریفات یلاحظ أن الفقهاء لم یتفقوا على تعریف جامع مانع و 
دقیق للخطأ المرفقي، و علیه یمكن القول بأن الخطأ المرفقي هو ذلك الخطأ الذي یرتكبه 

سؤولیة التعویض المرفق أو  الموظف العام أثناء ممارسة مهامه و یتحمل المرفق العام م
قانون  801عنه، و یعود اختصاص الفصل فیه إلى القضاء الإداري طبقا لنص المادة 

تختص المحاكم الإداریة " الإجراءات المدنیة و الإداریة والتي نصت في فقرتها الثانیة 
  :   كذلك بالفصل في 

  "ـ بدعاوى القضاء الكامل   

  صور الخطأ المرفقي : الفرع الثاني 

كان الخطأ المرفقي یتمثل في اخلال الادارة بالتزاماتها ، فان أمثلة هذا الخطأ  اذا
تتعدد و تتنوع لتنوع التزامات الادارة و بتنوع صور الاخلال بها و یمكن أن ترد مظاهر 

  :اخلال الادارة بالتزاماتها الى ثلاث صور أساسیة 

 مطلب أول(صورة التنظیم السیئ للمرفق العام(، 
  سوء سیر المرفق العام(اطؤ المرفق العام في أداء الخدمةصورة تب(، 
 عدم سیر المرفق العام(صورة عدم أداء المرفق العام للخدمة.( 

     Le service a mal fonctionneالتنظیم السیئ للمرفق العام  : أولا 

و تظهر هذه الصورة  في الحالة التي یؤدي  فیها المرفق العام الخدمة المطلوبة 
منه، أي قیامه بأعمال إیجابیة و لكنها أعمال إیجابیة خاطئة تلحق ضررا بالغیر، نتیجة 

                                                             
   181د سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص   1
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أداء الجهة الإداریة خدماتها على الوجه السیئ، و في هذه الحالة تسأل الإدارة عن 
  . 1ي الخدمة المنوطة بها على أكمل وجهالتعویض بسبب أنها لم تؤد

و حالات هذه الصورة متعددة، فقد ینشأ الضرر عن فعل صادر عن أحد 
،و یمكن أن یكون مصدر الضرر أشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة ، كإهمال  2الموظفین

  .الإدارة خیل أو ماشیة مملوكة لها و ألحقت أضرارا بالأفراد

یمكن أن ینتج الضرر كذلك عن سوء تنظیم المرفق العام كأن یصاب أحد  كما   
  .الموظفین باختناق نتیجة سوء تهویة أماكن العمل

و الخطأ المرفقي في هذه الصورة لا یكون مصدره دائما عملا مادیا، فقد یكون 
مصدره أیضا في بعض الأحیان عمل قانوني معیب، كما لو ضمنت الإدارة قراراتها 

ومات غیر حقیقیة ،أو تعجلت في تنفیذ حكم قضائي قبل أن یصیر قابل للنفاذ، أو معل
استولت على بعض الأموال في غیر الحالات التي یخولها القانون فیها ذالك الحق،أو 

  .3تطبق القانون أو اللوائح تطبیق خاطئ

دیم و بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أن قانون البلدیة القوفي هذا الصدد 
كان قد نص على ضرورة إلزام البلدیات بتنظیم مرفق مكافحة  1967الصادر سنة 

، و هو ما سار علیه القضاء )البلدیة( الحریق و أن سوء تنظیمه ینشأ مسؤولیة الإدارة 
ماي  28ضد بلدیة الخروب التي تتلخص وقائعها في أنه بتاریخ ) بن مشیش(في قضیة 

، سببه رمي الأطفال ) بن مشیش(ة تابع للسیدشب حریقا في مصنع للنجار  1969
للمفرقعات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، فحكم المجلس الأعلى بمسؤولیة 

الإدارة، حیث تبین من أوراق الملف أن الظروف التي تمت فیها مكافحة الحریق تبین  
،  فمن خلال وقائع هذه القضیة یتبین أن سوء تنظیم و 4نقص في وسائل مكافحة الحریق

                                                             
                                                                                                      131ص . 1999ـ محیي الدین القیسي، ، مبادئ القانون الإداري العام ،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،1

  .152عوابدي عمار، المرجع السابق،ص   2
   .124رجع السابق، ص ــ سلیمان الطماوي، الم3
  .21رشید خلوفي، المرجع السابق، ص   4ـ
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سیر مرفق مكافحة الحرائق كان السبب في احتراق مصنع النجارة بأكمله،وبالتالي یعد 
  . خطأ مرفقیا یولد المسؤولیة الإداریة

من هذه الصورة  یتضح أن القضاء جعل من التنظیم السیئ، أو الإهمال في 
اظا على حقوق المضرور إزاء ذالك هذا من جانب، و حثا تسییر المرفق خطأ مرفقي، حف

  .للإدارة على ضرورة الانتباه والتبصر وحسن التسییر من جانب أخر

  Le)سوء سیر المرفق العام(صورة تباطؤ المرفق العام في أداء الخدمة: ثانیا   
service a fonctionné tardivement  

اذ یعد من أحدث ،  1الزائد الذي لم یكن له ما یبرره المقصود هو تأخیر الادارة
و هذه الصورة لا تعني أنه إذا كان الصور التي أخذ بها مجلس الدولة بمسؤولیة الادارة ، 

القانون قد حدد للإدارة میعاد معین للقیام بخدماتها و لم تقم الإدارة بذلك فیعتبر ذلك 
المقصود هنا أن الإدارة غیر مقیدة بمیعاد معین امتناعا عن القیام بأداء الخدمة ، و إنما 

و مع ذلك أبطأت في أداء الخدمة أكثر من اللازم و بغیر مبرر، مما أدى  إلى إصابة 
وقد طبق القضاء الأفراد بالضرر نتیجة هذا الإبطاء و بالتالي قیام مسؤولیة الإدارة 

الإداریة بموجب قرارها المؤرخ الجزائري هذه الحالة عندما قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة 
وتتلخص وقائع هذه القضیة أن الإدارة وظفت السید حمیطوش وفق  08/04/1966في 

شروط غیر قانونیة ولم تنتبه إلى هذه الوضعیة إلا بعد مرور ثماني سنوات عن توظیفه 
لغرفة فأرادت الإدارة تصحیح هذه الغلطة فلجأت إلى إلغاء قرار توظیفه، فرفع النزاع إلى ا

وفي هذا  2الإداریة التي قررت بأن هذا التأخیر یشكل خطأ مرفقیا ملزما لمسؤولیة الإدارة

                                                                                                                                                                                         
  . 219ـ  218أنظر كذلك،ـ محیو أحمد، المرجع السابق، ص  

  239سمیر دنون ، المرجع السابق ، ص   1
عمار بن عمیروش، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي المسؤولیة الإداریة، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة،  2

   35ص 
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، 011184قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة، ملف رقم (الصدد نجد كذلك 
  .1)09/03/2004قرار  ،200فهرس رقم 

تأخر في قیام ومن خلال هذه الصورة یتضح ان القضاء اعتبر مجرد الإبطاء أو ال
بالعمل الذي كان یجب علیها القیام به، یعد خطأ مرفقي یوجب مسؤولیتها، و  الإدارة

  .حسن ما فعل و ذلك منعا من التهاون والاستهتار و تعطیل  شؤون و مصالح الأفراد

   Le service n'a pas fonctionneامتناع المرفق العام عن أداء الخدمة : ثالثا 

هذا یعني امتناع الادارة عن القیام بواجب یرى مجلس الدولة أنها ملزمة قانونا  و
فالمسؤولیة هنا لا تقوم . بادائه ، اذا كان من شأن هذا الامتناع أن یصیب الأفراد بضرر 

و انما على أساس فعل سلبي یتمثل بامتناع الادارة عن الاتیان على أساس فعل ایجابي 
ومن أمثلة هذه الصورة في القضاء الجزائري ، قضیة السید سوایبیة    ، 2بتصرف معین

، التي )31/01/2000مجلس الدولة الجزائري في (عبد المجید، ضد بلدیة الذرعان 
تتلخص وقائعها في ان السید عبد المجید طالب باسترجاع سیارته من بلدیة الدرعان، 

ویر،الا ان السید عبد المجید تفاجأ حیث كانت محجوزة هناك بسبب متابعته بجنحة التز 
بأن سیارته قد فقدت من حظیرة البلدیة، فرفع دعوى للمطالبة بالتعویض عن سیارته، 
فقضى له مجلس قضاء عنابة بذلك أي بالتعویض، فهنا الخطأ مرفقي ینسب  إلى البلدیة 

نت في بسبب امتناعها عن أداء واجبها والمتمثل في المحافظة على السیارة التي كا
     .3الحظیرة التابعة لها 

و ما یستخلص من خلال هذه الصورة أن مباشرة الإدارة لاختصاصاتها لیس 
امتیازا تزاوله كیف و متى و أین شاءت و أرادت، و إنما هو واجب یفرضه علیها القانون 

                                                             
في هذا القرار ألزم مجلس دولة القطاع الصحي بدفع مبلغ التعویض ، عن الأضرار اللاحقة بالضحیة،جراء عدم " -1

انظر  "تقدیم الإسعافات الأولیة، وتحویلها المتأخر إلى العیادة الخاصة،مما كلفها ضیاع جنینها، وكاد یودي بحیاتها 
  .155عمار بوضیاف، المرجع السابق،ص

  237ون ، المرجع السابق ، ص سمیر دن  2
  .  وما بعدها 285ــ لحسین بن الشیخ أث ملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص   3
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و بذلك یكون . و یجب أن تؤدیه بكل أمانة و حرص من أجل تحقیق المصلحة العامة
ا عن أداء هذا الواجب خطأ مرفقیا یوجب مسؤولیتها عن التعویض و هذا حمایة امتناعه

  .للأفراد الذین تضرروا من جراء هذا الإمتناع

  العلاقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي : المطلب الثالث

بین الخطأین في فكرتین، الأولى ظهرت من خلال القضاء الفرنسي  تتمثل العلاقة
أي الفصل المطلق بین الخطأ المرفقي و الخطأ  وهي قاعدة عدم الجمع بین الخطأین

الشخصي، بمعنى أن الضرر الذي یصیب الأفراد إما یكون أساسه خطأ شخصیا خالصا 
خطأ مرفقیا و في هذه الحالة  ینسب  إلى الموظف وحده دون الإدارة، و إما یكون أساسه

الإدارة هي التي تتحمل المسؤولیة دون الموظف، و في الحالة الأولى ینعقد الاختصاص 
المادة (  1للقضاء العادي أما في الحالة الثانیة فالمحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص

الإداري وردت إلا أنه و بعد تطور القانون ). قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 801
استثناءات حیث أنه یمكن الجمع بین الخطأین و ذلك ) قاعدة الفصل ( على هذه القاعدة 

في حالة اشتراكهما في إحداث الضرر مما یرتب مسؤولیة مشتركة بین الإدارة والموظف 
  .وعلیه سنحاول تناول هذه العلاقة والنتائج المترتبة عنها

  .بین الخطأین) الفصل ( قاعدة عدم الجمع : الفرع الأول 

معنى التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي هو أن الخطأ الشخصي یصدر 
من الموظف وینسب إلیه شخصیا، حیث یتحمل هو مسؤ ولیته من ماله الخاص، أما 
الخطأ المرفقي أو المصلحي ورغم حدوثه عادة بفعل الموظف أو أكثر فانه ینسب إلى 

ادرا منه ویسأل بالتالي عنه الموظف، وعلیه یمكن القول بأن المرفق العام ویعتبر ص
الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ینفصل عن العمل الإداري والخطأ الموفقي هو الذي لا 

  2ینفصل عنه

                                                             
  . وما بعدها 168ـــ عوابدي عمار، المرجع السابق،ص   1
  376،ص 1973، المجلة القضائیة الجزائریة لسنة )سابقا(قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى   2
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التي تتلخص  1951عام ''بورسین''وقد أكد القضاء الإداري هذه القاعدة في قضیة 
لى أحد المواطنین لاشتباهه به وظن أنه وقائعها في أن الضابط بورسین أطلق النار ع

یتعاون مع الأعداء، فلما دفعت وزارة الدفاع التعویض لورثة القتیل، رفعت دعوى الرجوع 
على الضابط بورسین فقرر مجلس الدولة عدم مسؤولیته عن الخطأ لأن هناك تعارض 

ت إلى نتائج في أن یعد الخطأ مرفقیا وشخصیا في نفس الوقت ، غیر أن هذه القاعدة أد
غیر منطقیة لأن عملیة الفصل التام بین الخطأین لا یقوم على أساس قانوني سلیم، لذلك 
منذ صدور حكم بورسین ثار الفقه على مبدأ عدم الجمع بین المسؤولیات، ومن بین 
الانتقادات التي وجهت إلیها نجد أن المضرور جراء الخطأ الجسیم قد لا یحصل على 

موظف مرتكب الخطأ خاصة إذا كان معسور الحال بینما نجد تعویض كافي من ال
  1المضرور في الخطأ البسیط یحصل على تعویض كامل من المال الخاص للموظف

وبالأخص إذا كان میسر الحال ، وتظهر أساسا نتیجة التفرقة بین الخطأین في تحدید 
  . الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الدعوى

ري على غرار الأنظمة المقارنة إلى فكرة التفرقة بین الخطأین تعرض المشرع الجزائ
  .الشخصي والمرفقي إلا أنه لم یحسم موقفه بصورة جامعة ومانعة ونهائیة

البلدیة مسؤولة مدنیا « : ، على أن  2من قانون البلدیة 144وقد نص في المادة 
لبلدیة ومستخدموها عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخبو ا

أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، وتلتزم البلدیة لرفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة 
  .«المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصیا

تتحمل الولایة مبالغ : "  3من قانون الولایة 138كما یظهر ذلك أیضا في المادة 
التعویضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئیس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئیس 

                                                             
  .169، 168عوابدي عمار ، مرجع سابق ، ص ص  1
 03/07/2011الصادر بتاریخ  37،الجریدة الرسمیة، عدد  22/06/2011المؤرخ في  11/10قانون البلدیة رقم  2

  21،ص
  29/02/2012،المؤرخة في  12،الجریدة الرسمیة عدد  21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون الولایة رقم  3
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ورؤساء اللجان المنتخبین ونواب المندوبیات الولائیة الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم 
  "أو بمناسبة مزاولة مهامهم

  قاعدة الفصل بین الخطأین: الفرع الثاني

قد تشترك وقائع الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي معا في إحداث الضرر المولد 
فطبقا لمبدأ  .للمسؤولیة وهذا ما أدى إلى ظهور قاعدة الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات

ازدواج القضاء المدني والإداري واستقلال كل منهما عن الآخر تجوز من الناحیة النظریة 
القضاء العادي فیقرر أن الخطأ شخصي ویحكم على أن ترفع دعوى قضائیة أمام 

الموظف بالتعویض كاملا، في نفس الوقت یعرض الأمر على القضاء الإداري فیقرر أن 
الخطأ المرتكب خطأ مرفقي، ویحكم على الإدارة بالتعویض غیر أن هذا الحل لا یمكن 

  .قبوله من الناحیة العملیة

" لأول مرة و سلم بالأخذ بها في قضیة لقد طبق القضاء الفرنسي هذه القاعدة 
ANGUET و التي تتلخص وقائعها )  1911فبرایر  03مجلس الدولة الفرنسي ("أونجي
دخل مكتب البرید لقبض حوالة بریدیة و عندما أراد " أونجي ANGUET" في أن السید 

الخروج  وجد أن الباب المخصص للخروج قد أقفل فنصحه أحد الموظفین بالخروج من 
الباب المخصص لخروج العمال و الموظفین ، و في طریقه  إلى ذلك مر على قاعة 
الطرود فظن بعض الموظفین أنه لص فاعتدوا علیه بالضرب و ألقوه  إلى الخارج فوقع 
على الأرض و كسرت ساقه، ففي هذه القضیة حكم مجلس الدولة الفرنسي بوجود 

، و " ANGUET" على السید  خطأین، خطأ شخصي یتمثل في اعتداء الموظفین 
الخطأ الثاني هو خطأ مرفقي المتمثل في كون أن ساعة المكتب لم تكن مضبوطة مما 

  ".1أدى  إلى غلق باب المكتب قبل الموعد المحدد

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1، ط1یل ،بیار دلفولفیه ،القانون الاداري،ترجمة منصور القاضي، جـ جورج فود1

  .459، ص 2001والتوزیع، لبنان، 
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و بعد هذه القضیة التي أقر فیها مجلس الدولة الفرنسي بإمكانیة اجتماع الخطأین، 
لمسؤولیتین المرفقیة و الشخصیة و ذلك بواسطة تطور الأمر نحو القول بإمكان اجتماع ا

 " Epoux Lemonnier"في قضیة  1918/ 26/07قرار صدر عن نفس المجلس في 
حیث حكم فیه على إحدى البلدیات بالتعویض عن الضرر الذي حصل للزوج 

Lemonnier  نتیجة رصاصة أصابته خلال عید محلي من طرف أحد اللاعبین الذین
كانوا یتبارون بالأسلحة الناریة، فرفعا الزوجان الدعوى أمام مجلس الدولة ضد البلدیة 
فحكم لهما بالتعویض معلنا أن تقریر المسؤولیة الشخصیة للموظف لا یحول دون قیام 

نلاحظ اجتماع المسؤولیتین، مسؤولیة الموظف  ففي هذا القرار كذلك.   1مسؤولیة الإدارة
  .و الذي هو رئیس البلدیة و مسؤولیة المرفق و المتمثل في البلدیة 

تطبیقاتها في ) قاعدة الجمع( أما بالنسبة للقضاء الجزائري فتجد  هذه القاعدة 
، و )1972أفریل  17السید بلقاسمي ضد وزیر العدل( قضایا كثیرة من بینها قضیة ،  

قامت الشرطة بحجز مبلغ مالي مملوك للسید بلقاسمي، : " لتي تتلخص وقائعها فیما یليا
و أودعته بكتابة الضبط و خلال فترة الحجز قامت الدولة بإصدار أوراق نقدیة جدیدة، و 
لم یقم كاتب الضبط بتبدیل المبلغ المودع لدیه في الوقت المحدد قانونا،و عند خروج 

المبلغ فإذا به قد فقد المبلغ بسبب فقده لقیمته المالیة ، فرفع دعوى السید بلقاسمي طالب ب
ضد وزارة العدل، و بعد دراسة الملف قررت المجلس الأعلى أن هذا الضرر یعود سببه  
إلى نوعین من الأخطاء، خطأ  شخصي یتمثل في إهمال كاتب الضبط استبدال المبلغ 

رفق  كون المرفق لم یقم بجرد المال الذي المالي، و خطأ مرفقي یتمثل في سوء سیر الم
  .أي عدم وجود رقابة من طرف وزارة العدل 2تم إیداعه 

و من خلال ما تمت الإشارة إلیه یمكن استنتاج أن مسؤولیة الإدارة  یمكن أن  تقوم       
في بعض الأحیان نتیجة خطأ شخصي  صادر من الموظف یكون مقترن بخطأ مرفقي، 

                                                             
.171ـ عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  1 

  132بق، ص،  انظر عمار بوضیاف، المرجع السا1972أفریل  17قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الجزائري   2
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هذه الحالة لا تقوم على أساس الخطأ الشخصي للموظف و إنما على و المسؤولیة في 
  . أساس خطأ المرفق الذي یقوم  إلى جوار خطأ الموظف أي ازدواجیة الخطأین

و یترتب على هذه الازدواجیة نتائج  جد عملیة تتجلى في تخویل الضحیة الخیار في     
التعویض من الموظف  طلب التعویض، فإما تلجأ  إلى القضاء العادي و تطالب

شخصیا، و إما تلجأ  إلى القضاء الإداري و تطالب الإدارة بالتعویض، و الضحیة في 
  .لكونه أملأ ذمة من الموظف ) الإدارة ( الغالب ما تفضل متابعة المرفق العام 

  لا یجوز للمضرور أن یحصل على أكثر من تعویض واحد في كل الأحوال -
ف بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الخطأ للدولة حق الرجوع على الموظ -

  .الشخصي ولو كانت قد دفعت التعویض من تلقاء نفسها
 :للموظف الحق في الرجوع على الإدارة في حالتین  -

إذا كان قد حكم علیه القانون بالتعویض على أساس أن الخطأ شخصي : الأولى
   .في حین أن الخطأ الذي ارتكبه في حقیقته مرفقي

ا حكم على الموظف بالتعویض كاملا على أساس أن الخطأ شخصي إذ: الثانیة
في حین أن المسؤولیة مشتركة بینه وبین الإدارة، نظرا لأن الضرر نشأ عن خطأ 

  ) 1.شخصي وخطأ مرفقي

  

  
  

                                                             
بوراس یاسمینة ، حامي نجاة ،شیبي مونة ، زیار نوال ،عباد نریمة ، بوزیدي سهام ، بوركیزة نادیة ، المسؤولیة  1

 2004/2005الاداریة ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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  لتعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیةلطبیعة الأضرار الموجبة : ث الثاني بحالم

ممیزات ''ان وین مختلفة، فالبعض درس تحت عنو درس هذا الموضوع تحت عنا
الضرر المستحق "أو '' شروط تعویض الضرر''تحت عنوان ر والبعض الآخ'' الضرر

، والذي سوف ندرسه تحت عنوان طبیعة الأضرار " شروط وجود الضرر"أو " التعویض
الموجبة للتعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في هذا المبحث الذي سوف ندرس 

  :مطالب الآتیةفیه الأضرار الموجبة للتعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في ال

  .الضرر المؤكد والضرر الماس بحق بشروع: المطلب الأول 

  .الضرر المؤكد: الفرع الأول 

الضرر المؤكد بأنه الضرر الحالي والضرر المقبل واستثنى  یعرف القضاء الإداري
  )1(الضرر المحتمل

المستوجب في القضاء  ة للضرر الناتج عن الخطأ الإداريومن شروط عام
هو من یكون وجوده ثابتا فعلا أو حتما :فالضرر المؤكد  .أن یكون مؤكد الوقوع الإداري

  )2(سیقع في المستقبل لیس محتمل الوقوع 

وأشار بدوره القضاء الكامل في المواد الإداریة الى الطابع المؤكد للضرر القابل 
  .للتعویض في عدة قضایا

 Le لضرر الذي الحق بالشركةان ا'': ذكرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر
noveau Né   ر مؤكد بسبب تصرف ولایة الجزائرهو الضر.  

                                                             
وص  106، ص1995قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، طبیعة :  رشید خلوفي )1( 

110.  
القرارات والعقود الإداریة في الفقه وقضاء (عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة عن نصرفاتها القانونیة )2( 

  .180، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، )مجلس الدولة
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كما أكدت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا على هذا الطابع للضرر القابل للتعویض 
أن الضرر الذي الحق السید ''ضد وزیر الداخلیة حیث أشارت '' بن حسین''في قضیة 

الذي حدث في محافظة الشرطة والذي أدى الى وفاة أحمد بعد الانفجار '' بن حسین''
  .''زوجته وأولاده، هو ضرر مؤكد وشخصي

طلب من القاضي الفاصل في المنازعات الإداریة : أما فیما یتعلق بالضرر المقبل 
التعویض عن الضرر الذي لحق بأولیاء التلامیذ " بن قرین''وقضیة '' دیوز''في قضیة 

  .سات تربویةبسبب وفاة أولادهم في مؤس

وقررت الغرفة الإداریة ان الضرر الذي لحق بالمدعین مؤكد حتى وان لم یكن 
كما قررت أن هذا الضرر قابل للتعویض بحیث سیمنع أولیائهم من مساعدة یقدمها . حالیا

  .الضحایا لهم في المستقبل

لقد رفض القاضي الجزائري تعویض الضرر : فیما یتعلق بالضرر المحتمل 
حیث طلب أثرها المدعى تعویض ضرر ناجم عن امتناع " زلاقین''في قضیة  المحتمل

غیر قانوني للادارة، وأجاب القاضي أن هذا الضرر له طابع احتمالي لا یستحق 
  )1( .التعویض

  الضرر الماس بحق مشروع: الفرع الثاني 

لا یكفي للضرر ان یكون مؤكدا فقط بل یشترط فیه ان یمس بحق مشروع أو 
  .مشروعة مصلحة

لقد كان یشترط القضاء الإداریة المساس بحق مشروع ثم لین من موقفه وأصبح 
  .یبحث عما إذا كان الضرر یمس بمصلحة مشروعة

ویمكن تحدید مجال هذا الشرط في الضرر القابل للتعویض بذكر الحالات التي لا 
  :یقبل فیها التعویض وهي

                                                             
  .111و  110رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص )1( 
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  .الحالات المخالفة للقانون -

  .المستبعدة قانوناالحالات  -

  .الحالات غیر المشروعة -

ورغم ان هذه الحالات غیر مخالفة لأي نص قانوني فیمكن للقاضي الإداریة ان 
یقدر ویرفض تعویض ضرر اذا تبین له انه غیر مشروع وهذا حسب معطیات قانونیة 

  .واجتماعیة

القابل وذكرت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ضرورة هذا الشرط في الضرر 
'' ضد وزیر الداخلیة ووزیر العدل " بوشادة سحنون وسعدي مالكي''للتعویض في قضیة 

  )1( .حیث أشار الى الطابع المشروع للضرر الذي الحق بالضحایا

فخلافا على ذلك لایجوز التعویض عن ضرر أصحاب مصلحة غیر مشروعة، 
ة غیر قانونیة خلال كما لا یجوز التعویض في حالة ما اذا كان المضرور في وضعی

لیس لهم . كما هو الحال بالنسبة لشاغیلي ملك عام بدون سند قانوني)2( .حدوث الضرر
  )3(الحق في التعویض عن قرار طردهم

  الضرر الشخصي والضرر المباشر: المطلب الثاني 

خلافا على ما ذكرنا سابقا للضرر یشترط ان یكون مؤكدا وماس بحق مشروع 
ضرر شخصي وضرر مباشر وهذا ما سوف نتطرق الیه في  فكذلك یجب ان یكون

  : مطلبنا هذا من خلال الفرعین الآتیین

  الضرر الشخصي: الفرع الأول 

                                                             
  .115وص 114المرجع السابق، ص. رشید خلوفي)1( 
  .33ص  2012،  المرجع السابق ،عبد القادر عدو )2( 
  33عبد القادر عدوـ المرجع السابق ـ ص)3( 
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الضرر الشخصي هو الضرر الذي یصیب الشخص في ماله وجسمه أو عواطفه 
  )1(أو في الحقوق التي تدخل في تقویم ثروته 

شخصي للضرر ضمن قاعدة عادة یدرس موضوع الضرر الشخصي أو الطابع ال
  .الصفة والمصلحة في التقاضي

لكن اذا كان التطابق بین الطابع الشخصي للضرر وقاعدة الصفة والمصلحة في 
التقاضي حقیقیة الى حدها عندما یتعلق الأمر بالضرر الذي یلحق الأموال فالأمر یختلف 

  .في حالة الضرر الذي یلحق الافراد

  موالالضرر الذي یلحق الأ: أولا 

یطرح موضوع الطابع الشخصي للضرر في الأملاك العقاریة فقط ویحدد هذا 
  .حسب العلاقة القانونیة الموجودة بین الدال والمتضرر

  )2( .فإذا كان الضرر یمس بجوهر المال العقاري فلا یحق التعویضالا الأملاك

 اما اذا كان الضرر یمس بحق الانتفاع فالطابع الشخصي للضرر یعود الى
صاحب هذا الحق الذي یمكن أن یكون المستأجر أو صاحب المال اذا كان هذا الأخیر 

  .منتفع ومالك في نفس الوقت

  : الضرر الذي یلحق الافراد: ثانیا 

في الضرر الذي یلحق الأفراد لا تثیر مسألة الطابع الشخصي الضرر الذي یمس 
مصطلح استعمل من : " " بالضرر المنعكس''الضحیة نفسها هذا الموضوع ما یسمى 

فالطابع '' طرف القضاء الإداریة ویتعلق بالضرر الذي یمس ذوي حقوق الضحیة
الشخصي للضرر یمنع كل تعویض لذوي حقوق الضحیة لكن یمنح القاضي الإداریة 

                                                             
في قضاء مجلس الدولة،  نتقى، انظر الم84قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة فهرس )1( 

  .285لحسن بن الشیخ آث ملویا، الجزء الأول، ص
  .108و ص 107السابق ـ صرشید خلوفي ـ المرجع )2( 
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بتقدیم طلب تعویض باسم الضحیة، كما اعترف لهم بالضرر المادي المعنوي الذي 
  )1(. حیةیلحقهم بسبب وفاة أو عجز الض

   : كما یمكن تقسیم الضرر الذي یلحق الأفراد الى قسمین

هو الضرر الذي یصیب الفرد في جسمه ـ من بین الأضرار : الضررالجسماني / 1
الجسمانیة التي تترتب عن الأخطاء المرفقیة، والشخصیة نجد الأخطاء الطبیة في 

المدارس، فیحصل لشخص ما  المستشفیات والأخطاء المرفقیة التي تؤدي لحوادث لتلامیذ
عجز دائم كلي أو جزئي كالضرر الجسماني الذي یتسبب في احتلال الظروف الحیاتیة 

  )2(والمعاشیة للمضرور، هذا ما أقرته

هو الضرر الذي یصیب الشخص في شعوره وعاطفته وحنانه أو : الضرر المعنوي /2
  .سمعته أو حق من حقوقه

من الضرر المعنوي فان الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا فموقف القضاء الإداریة الجزائري 
: أقرت بمبدأ التعویض عن الضرر المعنوي في عدة قرارات منها قرارها الصادر بتاریخ

من وزیر الداخلیة، اذا جاء في '' بن حسان أحمد''في قضیة  1326رقم  09/07/1977
خوتهم تسبیب القرار من حیث التعویض عن الضرر المعنوي للإخوة ا ٕ لضحیة لوفاة أمهم وا

المولودین من أم واحدة سینتابهم ألم وضیق معه (...) إن الأولاد المسمون '': بالقول
  ''.اختلال خطیر في العاطفة ستظهر أعراض علیهم مستقبلا

حیث وسعت دائرة التعویض عن الخطأ إداري لیشمل الاخوة والأخوات اضافة الى الزوج، 
  .ن بالتعویض في قانون التأمین في حوادث المرورالأولاد، الآباء المعنیی

  :فصار الأشخاص المستحقون عن الضرر المعنوي هم

  .للأصول الحق في التعویض عن الضرر المعنوي بسبب وفاة أحد أبنائهم -
                                                             

   108رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)1( 
، فریق بن سالم ضد المستشفى 14946، ملف رقم 29/10/1977: قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، بتاریخ )2( 

  .الجامعي، مصطفى باشا الجزائر
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للفروع وخاصة أولاد الضحیة الحق في التعویض عن الضرر المعنوي والضرر عن  -
  .الاختلالات في ظروف الحیاة

زوج الحق في التعویض عن الضرر المادي والضرر عن الاختلالات في ظروف لل -
  .الحیاة

للأخ وأخت الضحیة المتوفیة ان تتحصل على تعویض ناجم عن الضرر المعنوي وعن  -
  )1( .الاختلالات في الظروف الحیاة

  .الضرر المباشر: الفرع الثاني 

للخطأ فاستقر القضاء موقف إن الضرر مباشر هو أن یكون الضرر نتیجة مباشرة 
بینما اختلف الفقه . القضاء الإداریة فیما یتعلق بالطابع المباشر للضرر القابل للتعویض

الإداریة عن مكان ومجال دراسة موضوع الضرر المباشر، فدرس البعض عن الطابع 
للضرر القابل للتعویض في موضوع السببیة، وأشار البعض الآخر الى هذه المسألة في 

  .لموضوع المتعلق بممیزات الضررا

فإذا كان المشكل لا یتجأوز اطار الجدال الفقهي خاصة في الجانب الشكلي لبعض 
المسائل القانونیة، فان تحدید مفهوم الضرر المباشر لیس سهلا، هذا ما تظهره قراءءة 

   .القرارات القضائیة

الموجودة بین الضرر  ولابد أن تلح دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة
  .والعمل المضر اي البحث عن الطابع المباشر بین الضرر والنشاط الضار للإدارة

أما الشرط الثاني المتعلق بالعلاقة الموجودة بین العمل المضر والادارة فسیدرس ضمن 
الموضوع الخاص بقاعدة الانتساب وسنعرض من هذا القسم الى معرفة العناصر المبدئیة 

                                                             
لحسن بن شیخ آث ملویا، الملتقى في : انظر ، 08/03/1999قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، صادر بتاریخ )1( 

  .65ص  2002قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، د ط،دار هومة، 
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المباشر للضرر القابل للتعویض ونذكر الحالات التي یصبح من أجلها الضرر للطابع 
  )1( .غیر قابل للتعویض

  : العناصر المبدئیة للطابع المباشر للضرر القابل للتعویض: أولا 

لهذه القاعدة أهمیة كبیرة بحیث لا یعوض ضرر الا اذا كان العمل أو النشاط الادارة هو 
ویرفض القاضي الإداریة طلب التعویض الضرر الذي یكون  السبب المباشر في حدوثه،

  .غیر مباشر أو بعید عن نشاط الإدارة

كما دفعت هذه القاعدة، قاعدة السببیة، الفقهاء الى البحث عن كیفیة تحدید العلاقة 
  : السببیة، وتقدم الفقه الإداریة في هذا الصدد بعدة نظریات منها أساسا

  : ـ نظریة توازن الظروف1

تأخذ هذه النظریة بكل الظروف التي تسببت في حدوث الضرروتعتبرها متسأویة وتؤدي 
ووجهت عدة انتقادات لهذه النظریة بینت عیبها ونقصها . الى مسؤولیة كل من تسبب فیه

  .في نفس الوقت لكونها توسع كثیرا من الشروط عقد المسؤولیة الأشخاص

  : ـ نظریة السبب القریب2

یة من ضمن الأحداث التي تسببت في انشاء الضرر وحدوثه بالحادث ویأخذ هذه النظر 
  )2( .الاقرب من حیث الزمان اي الحادث الأخیر

  : ـ نظریة السبب الملائم3

حسب هذه النظریة فالسبب الملائم هو السبب الذي یحدث دائما الضرر، وكتب في هذا 
القاضي الإداریة لا یأخذ بنظریة فقد صرح ان " دباش''الصدد الأستاذ من الاستاذة الأستاذ 

  .معینة بل یأخذ بعین الاعتبار الظروف الفعلیة

                                                             
  .111رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص )1( 
  .112رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)2( 
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المجلة  22/11/1965كما هناك قرار عن المحكمة الإداریة للجزائر یوضح هذا الحل 
  362، ص1966الجزائریة 

  : الحالات التي تزیل الطابع المباشر للضرر: ثانیا 

  : تتحقق هذه الحالات فیما یلي

  : ئع التي تزیل الطابع المباشر للضررـ الوقا1

  : لتوضیحها نذكر بعض الأمثلة

انجز انبوب لتجمیع المیاه وادي هذا الانجاز الى تجفیف بئر الذي ادى بدوره : مثال أول 
  .الى خسارة واتلاف مزرعة فلاح

من هذا المثال الملاحظ رفض القاضي دعوى الفلاح الذي طلب تعویض الادارة التي 
الانبوب قد برر القاضي رفضه لسبب عدم وجود علاقة مباشرة بین الانجاز انجزت 

  )1( .والضرر الذي الحق الفلاح

  .وفاة ضحیة بدون ان یكون العمل هو السبب في وفاتها: مثال ثاني 

  :ـ توسط الضحیة والطابع المباشر للضرر2

امتنعت مثلا في یمكن للقاضي الإداریة رفض تعویض ضرر عندما یتبین له ان الضحیة 
طلب مقأول التعویض عن توقفه عن : مثلا . أخذ كل الاجراءات الضروریة لاتخاذه

استغلال محجرة توسط بسبب قرار اداري غیر مشروع یمنع سیر شاحنته في مسلك طریق 
  .معین

فرفض القاضي الإداریة التعویض عن هذه الأضرار لانه كان من استطاعته المقأول 
  .عبر سكة طریق أخرىاستعمال شاحناته 

  : ـ توسط الغیر والطابع المباشر للضرر3
                                                             

  .113رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)1( 
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كما هو الشأن في موضوع توسط الضحیة والطابع المباشر للضرر فإذا تبین للقاضي أن 
  )1(الضرر یعود أساسا لفعل الغیر فیعد هذا الضرر الراجع لعمل إداري الطابع المباشر

  قواعد تقدیم الضرر: المطلب الثالث 

  : المطلب الى قسمین اي فرعین مماقسمنا هذا 

  القواعد العامة: الفرع الأول 

  : من بین قواعد تقییم الضرر القواعد العامة له والتي تقسم الى

  : القواعد متعلقة بطلب التعویض: أولا 

وتتعلق هذه القواعد بتحدید مبلغ التعویض وما یترتب عنها كعدم استطاعة 
  .طلبات الضحیةالقاضي الإداریة منع تعویض یفوق 

  : ـ تحدید مبلغ التعویض1

  .التعویض المطلوببیشترط من الضحیة أو ذوي الحقوق القیام 

ویستطیع المدعى في دعوى التعویض ان یحدد المبلغ المطلوب أثناء الدعوى القضائیة 
  .وقبل الفصل في الموضوع من طرف القاضي

  ذ.ض رفض الطلبویترتب على عدم تقدیر المبلغ المطلوب في دعوى التعوی

  : ـ التعویض الممنوح من طرف القاضي2

لایستطیع القاضي الإداریة أن یمنح تعویضا یفوق المبلغ المطلوب من طرف الضحیة أو 
  )2( .ذوي الحقوق طبقا للقاعدة العامة تمنع القاضي ان یفصل أكثر مما طلب منه

  .قاعدة التعویض التام: ثانیا 

                                                             
  .114رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)1( 
  .137رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)2( 
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والقانون الإداریة وهو یقضي بأن یكون حجم التعویض  انها مبدأ بین القانون المدني
أن السلطة العامة . معادلا تماما لحجم الضرر ومن مقتضى ذلك في القانون الإداریة

وهذا یعني . یجب ان تدفع للمتضرر ما یوازي ما افقده إیاه الضرر التي سببته هي له
وضع الذي كان في مالیا بالتالي أن المتضرر یجب ان یكون بعد اصابته بالضرر في ال

  )1(قبله، لا أغنى ولا أفقر

  : ـ قاعدة وجوب تغطیة التعویض للضرر بكامله1

مقاعدة التعویض التام مبدأها الأساسي كذلك هو أن التعویض یجب ان یكون كاملا، 
بحیث كذلك یغطي جمیع الأضرار اللاحقة بالضحیة وقد درج القضاء الإداریة على 

  .عدة قضایا تطبیق هذا المبدأ في

فان جانب تعویض الضرر الرئیسي المادي أو : وتترتب على هذا المبدأ عدة نتائج 
یجب أیضا تعویض الأضرار الجانبیة كإعادة  النفقات الناتجة عن دفع . المعنوي

  .مصاریف التعویض والدعوى التي رفعها الضحیة

حساب الذمة  إن هذا المبدأ لا یحول للضحیة الحصول على أكثر من تعویض على
المالیة للإدارة، فعلى القاضي احتساب الانقاصات الواردة على مبلغ التعویض حسب 
نسبة التعویضات التي تم دفعها للضحیة من طرف مدین نظامي كالتعویضات التي سبق 
للإدارة المسؤولة دفعها بعد تقدم الضحیة أمامها بشكوى، أو حتى التعویضات أو الاداءات 

  )2(رف صنادیق الضمان الاجتماعيالممنوحة من ط

  : ـ لا یعوض إلا الضرر القابل للتعویض2

یشترط وجود ضرر، ونسبه الى خطأ الإدارة والى شخص معنوي محدد، وبالتالي لا یمكن 
إلزام الإدارة بتعویض ضرر لیست مسؤولیة عن حدوثه، كما لا یمكن للخطأ أن یتیح 

                                                             
  .589ـ ص1998ـ طبعة  2یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداریة العام جزء)1( 
 ،جزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع  ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ،كفیف الحسین)2( 

  .238و  237ص  ،2014
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فیه ضررا مباشرا وأكیدا ویعتبر القاضي الإداریة الحق في التعویض إلا بالقدر الذي سبب 
  .هذه القاعدة من النظام العام

  سلطة القاضي وتقییم الضرر: ثالثا 

یملك القاضي الإداریة سلطات واسعة في تحدید نطاق الضرر من أجل تقدیر التعویض 
  )1( .تقدیرا صحیحا

  .موضوعیةلكن مع ذلك فان هذه الحریة لیست مطلقة ولها حدود قانونیة و 

  : ـ حریة القاضي في تقییم الضرر1

  .للقاضي الإداریة حریة واسعة في تقییم الضرر القابل للتعویض

وفي هذا الصدد یستطیع الا یتقید بالضرر المقدر من طرف الهیئات القضائیة غیر 
  .الإدارة

  : ـ حدود حریة القاضي الإداریة في تقییم الضرر2

واسعة في تقییم الضرر القابل للتعویض فارادة المشرع أو اذا كان للقاضي الإداریة حریة 
ارادة اطراف الضحیة تستطیع ان تضع لها حدود بحیث لا یمكن للقاضي الإداریة ان 

  )2( .یمنح تعویضا

یفوق التعویض المحدد من طرف المشرع في قضایا معینة كما تشكل ارادة الضحیة حد 
  )3(. عویضالحریة القاضي بتحدیدها الحد الأقصى للت

  : كیفیة تقییم الضرر: الفرع الثاني 

                                                             
  239المرجع السابق ـ ص  كفیف الحسین ـ)1( 
  139رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)2( 
  139رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)3( 
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یتم تقدیر الضرر من خلال تحدید تاریخ تقییم الضرر وتقدیر التعویض وكیفیة منح 
  : التعویض وهذا ما سوف نتطرق الیه في عناصرنا الآتیة

  تاریخ تقییم الضرر: أولا 

قیمة التعویض الذي  لتحدید تاریخ تقدیر التعویض أهمیة بالغة لماله من أثر مباشر على
یحصل علیه المضرور جراء الضرر الذي أصابه، وهذا بسبب طول إجراءات الدعوى 

  )1(. القضائیة من بدایة رفعها أمام الجهة القضائیة المختصة الى غایة صدور الحكم

فقد كان القضاء الإداریة في فرنسا ولفترة طویلة من الزمن یعقد في تقدیر الضرر وبوقت 
حدوثه لا وقت صدور حكم بالتعویض بحجة ان الحكم الصادر بالتعویض لیس وتاریخ 

  )2( .والا كاشفا للضرر لا منشأ له، فالحق في التعویض نشأ بوقت وقوع الضرر

أما عن القضاء الجزائري، فنجد أنه كان یمیل أحیانا الى تطبیق معیار موحد بالنسبة 
ي الاعتبار یوم النطق بالحكم أو الیوم للأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأموال آخذا ف

الذي تعین فیه الخبرة مدى الضرر وقیمته المالیة، وهو ما یتوافق أكثر مع مقتضیات 
  من القانون المدني الجزائري 131المادة 

وتم التمییز مبدئیا بین الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأضرار اللاحقة بالأموال في قضاء 
  :1947الإداریة فرنسي سنة 

  : ـ الأضرار اللاحقة بالأشخاص1

تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن معیار تاریخ وقوع الضرر، وتوصل الى حل آخر أكثر 
مصلحة للضحیة، حیث أصبح یأخذ بیوم النطق بالحكم كتاریخ لتقییم الضرر البدني أو 

  .یوم صدور قرار الإدارة في حالة اختیار الضحیة تقدیم شكوى
                                                             

دراسة مقارنة بین الأردن ومصر  ،غازي فوزان ضیف االله العدوان، الضرر الناشئ عن خطأ الادارة والتعویض عنه)1( 
  113ص 2013ـ،2012 الحقوق،رق الأوسط القاهرة، كلیة جامعة الش ،مذكرة ماجستیر، 
الغیر تعاقدیة، دار النهضة العربیة،  مسؤولیة الدولة عن أعمالها ،محمد عبد الوهاب الجمیلي، قضاء التعویض)2( 

  .113، ص1996 /1999القاهرة، 



 الفصل الأول  الموجبة للتعویض في مجال المسؤولیة الاداریةالأخطاء 
 

38 
 

  :ة بالأموالـ الأضرار اللاحق2

استمر مجلس الدولة الفرنسي فیما یخص الضرر المالي على تكریس معیار تاریخ 
 21/03/1947بتاریخ '' باسكال''وقوع الضرر، الا أنه أدخل تصحیحا بمناسبة قضیة 

مفاده أنه اذا لم تتمكن الضحیة من القیام بأشغال إصلاح الضرر وقت وقوعه لأسباب 
التقییم الذي یؤخذ في الاعتبار هو تاریخ إمكانیة القیام بهذه خارجة عن ارادتها فتاریخ 

  )1(. الاشغال

  تقدیر التعویض: ثانیا 

  : ـ تقدیر الضرر المادي1

یقیم القاضي الإداریة المادي حسب الوثائق المقدمة من طرف المنحیة بحیث تصبح هذه 
الإداریة للمحكمة العلیا في الأخیرة تقییما دقیقا للضرر المادي، هذا ما صرحت به الغرفة 

  "ضد مستشفى الاخضریة" قضیة 

  : ـ تقدیر الضرر المعنوي2

تختلف قاعدة الضرر المعنوي بحیث یكون للتعویض الممنوح للضحیة أو ذوي الحقوق 
  .طابع جزافي وفي بعض الحالات یكون ومزیا

  كیفیة منح التعویض: ثالثا

: الأخیر المطروح حول كیفیة منع التعویض بعدما تتم عملیة تقییم الضرر یبقى السؤال 
  : تتم كالآتي

  ـ التعویض بالعملة الوطنیة1

                                                             
  243و ص 244كفیف الحسین ـ المرجع السابق ـ ص )1( 
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یقیم القاضي التعویض بالعملة الوطنیة، وأشار القاضي الإداریة الفرنسي الى احتمال 
  )1(التعویض بالعملة الأجنبیة في منازعات العقود الإداریة، واشار كذلك الأستاذ 

  : كتب محبو لهذه المسألة حیث''

ان قاعدة التعویض بالعملة الوطنیة تطرح مشكلا عندما تكون الضحیة أجنبیة غیر ''
مقیمة في الجزائر وتطرأ لعدم معرفة القضاء الكامل في المواد الإداریة في هذا المجال 
وتطرأ للوضع القانوني والمادي الخاص بالجزائر یمكن القول انه یصعب على ضحیة 

  '' ن تتحصل على تعویض بعملة غیر العملة الجزائریةغیر مقیمة بالجزائر أ

  )أو الفوائد التعویض(ـ التعویض المؤقت والفوائد عن التأخیر 2

یمكن للقاضي الإداریة بعد طلب من الضحیة وفي انتظار الفصل النهائي في القضیة ان 
  .یمنح تعویضا مؤقتا

ر الادارة عن تأدیة دینها تجاه كما یمكن للقاضي اني یمنح فوائد عن التأخیر، عندما تتأخ
الضحیة أو فوائد تعویضه عندما تتأخر الادارة بصفة غیر طبیعیة في دفع المبالغ 

 )2(. المحكوم علیها
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  141رشید خلوفي ـ المرجع السابق ـ ص)1( 
  142، 141، ص المرجع السابق رشید خلوفي ـ)2( 
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  خلاصة الفصل الأول

وما لخصنا عما سبق أن ما یترتب من أخطأ عن الإدارة حدد بالخطأین الخطأ 
التفرقة بینهما من خلال تعریفهما وتحدید كل المرفقي والخطأ الشخصي والذي عملنا على 

  .عناصرهم و مسؤولیة كل جهة منهما والأضرار الواجب التعویض عنها من كلاهما
الشخصي بتعریف مختصر هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف في حیاته  بحیث أن الخطأ

او یرتكبه الخاصة ولا یمد بأیة علاقة بالوظیفة ویعتبر خطأ عمدي بنیة الإضرار بالغیر 
داخل وظیفته إخلالا بالإلتزامات والواجبات القانونیة الوظیفیة الملزم بها مرورنا بكل 
مایتعلق من عناصر تحدیده ،و أما عن الخطأ المرفقي فهو الخطأ أو الإهمال أو 
التقصیر الذي ینسب إلى المرفق العام ذاته ویعقد المسؤولیة الإداریة وهذا إخلالا 

ات قانونیة سابقة بإختصار كما حددنا صوره وعناصر تمییزه عن خطأ بإلتزامات وواجب
ووصلنا إلى طبیعة   .الشخصي وقاعدة الجمع بینهما وهذا توضیحنا لكل منهما ومسؤولیته

الأضرار الموجبة للتعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة سواء كان هذا الضرر مؤكد 
لحة مشروعة أو ضررا شخصیا سواء أي حالیا أو كان ضرر ماس بحق مشروع أو مص

أو ضرر ) جسماني أو معنوي(ر یلحق الأفراد كان ضرر الذي یلحق الأموال أو ضر 
مباشر هذه الأضرار التي وجب التعویض عنها ویكون هذا التعویض بقواعد تقییم الضرر 
 ذكرناها سابقا وهنا على عاتق الإدارة أو الموظف محدث الضرر الإلتزام بهذه القواعد

  .   تحدیدا لضرر و وجوبا بدفع التعویض المحدد
 



 

  

  الفصل الثاني
الجوانب الإجرائیة للمطالبة القضائیة 

الشخصي و  بالتعویض عن الخطأین
  المرفقي

   المرفقیةو الشخصیة  شروط طلب التعویض الناجم عن الأخطاء :لمبحث الأول ا

  إجراءات التعویض أمام القضاء الإداري: ثاني مبحث الال
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  الفصل الثاني 

، فإذا "تعویض لامسؤولیة ف حیث لا"ول بها في قضاء التعویض هي القاعدة المعم
م یقع . كان الخطأ أساس المسؤولیة فإن الضرر الناجم عنه هو شرط التعویض ومن ثّ

ضرار الادارة الخطئیة من أجل الحصول على تعویض الاعلى الضحیة إثبات مسؤولیة 
   .التي أصابته

یقبل  لا أن القضاءتطرح مسألة الضرر القابل للتعویض وجوب وجود ضرر، الا 
التعویض عنه ما لم تتوفر شروط معینة تتعلق بطبیعة الضرر ذاته وبعملیة نسب 

، ثم البحث نشاط الإدارة المضر و اثبات وجود الضررالضرر؛ ولذلك یجب البحث عن 
ولیس هذا فقط، بل یجب أیضا . ضررالو ) الفعل الضار(قة السببیة بین الخطأ لافي ع

المبحث ( داریة المسؤولة التي یقع علیها عبء تعویض الضررلإالبحث عن الجهة ا
ولیتحصل المضرور على تعویض كافي لجبر الضرر الذي لحق به یجب أن )  الأول 

المبحث (  یتبع مجموعة من الإجراءات القضائیة المتعلقة بدعوى التعویض بصفة عامة
  )ي الثان

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني الجوانب الإجرائیة للمطالبة القضائیة بالتعویض عن الخطأ الشخصي و المرفقي
 

43 
 

عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة أمام  الناجم التعویضطلب شروط : المبحث الاول 
  القضاء الإداري

تطرح مسألة الضرر القابل للتعویض وجوب وجود ضرر، الا أن القضاء   
لا یقبل التعویض عنه ما لم تتوفر شروط معینة تتعلق بطبیعة الضرر ذاته وبعملیة نسب 

یجب البحث عن نشاط الإدارة المضر و اثبات وجود الضرر، ثم البحث الضرر؛ ولذلك 
ولیس هذا فقط، بل یجب أیضا . والضرر) الفعل الضار(في علاقة السببیة بین الخطأ 

  البحث عن الجهة الإداریة المسؤولة التي یقع علیها عبء تعویض الضرر

الأخطاء المرفقیة و الشخصیة لمطالبة بالتعویض عن لالشروط العامة :  المطلب الأول 
  .أمام القضاء الإداري

من خلال دراستنا لفكرتي الخطأ المرفقي و الشخصي في القضاء الإداري یمكن أن 
  نستخلص ثلاثـة شروط أساسیة لنشوء حق المطالبة بالتعویض عبر هذه الفروع الثلاثة

  )نشاط الادارة المضر(حدوث الخطأ  .1
  .اثبات وجود الضرر  .2
  ."العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر الواقع "الضرر إسناد .3

  أ حدوث الخط:  01الفرع 
المطالبة بالتعویض أمام القضاء الإداري یجب أن یحدث خطأ مرفقي أو حتى ینشأ حق 

تسأل عنه الإدارة التي یتبعها هذا الموظـف الـذي ارتكـب الخطـأ  حدوث خطأ شخصي
الإداریة أصلا على أساس الخطأ، مهما كانت طبیعته ، تقوم المسؤولیة المتصل بوظیفته

و على الضحیة رفع دعوى التعویض أمام جهات . سواء كان خطأ شخصي أو مرفقي
القضاء الإداري ، لما یكون الخطأ مرفقي ویقع عبء التعویض على الإدارة، أو أمام 
 جهات الفضاء العادي إذا كان الخطأ شخصي، ویكون عبء التعویض على عاتق

   .الموظف مرتكب الخطأ
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،  1بالرجوع إلى المبدأ العام فإنه على من یدعي الضرر أو الفعل الضار إثباته
بالتالي على الضحیة إثبات الخطأ المقترف ضده وذلك بإثبات أن انحراف العون عن 

غیر أنا ا لضحیة تعاني من صعوبة . سلوكه واهماله كان سببا في إلحاق الضرر به
  إثبات الخطأ 

 یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو''ما یمكن لأحد الخصوم أن یطلب ندب خبیر ك
عدة خبراء من نفس التخصص أو تخصصات  بطلب أحد الخصوم ،تعیین خبیر أو

، واذا رأت المحكمة أنه لا یستلزم ندب خبیر في المسألة المعروضة علیها  ''2 مختلفة
فیجب تبریر قرار الرفض منطقیا مع ذكر الأسباب التي استندت علیها في رفض ندب 
الخبیر،و عند انتهاء الخبیر من القیام بمهمته یقوم بإعداد تقریر یتضمن فیه رأیه حول 

  ه بالأصول العلمیة المستقر علیها المسألة المعروضة علیه ، مدعما إیا
ورأي الخبیر المنتدب لیس ملزم لقاضي الموضوع إذ له حریة الأخذ به أو تركه 

القاضي غیر ملزم برأي " ج التي جاء فیها .إ.م.إ.من ق 144 وهذا منصت علیه المادة
  " انه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة الخبیر ، غیر

 ت وجود الضرراثبا: الفرع الثاني 
كما هو الوضع بالنسبة  -داریة على أساس الخطأ الا اشترط القضاء في المسؤولیة 

س بطابع شخصي، مباشر، مؤكد وأن یم أن یتمیّز الضرر -للمسؤولیة في القانون المدني
و هو ما تم التفصیل فیه في الفصل  قل مصلحة محمیة قانونالأحقا مشروعا أو على 

، و للضرر أنواع ، و للضرر أنواع إذ درس البعض هذا الموضوع في إطار الأول 
، وما یلاحظ بهذا الصدد هو تنّوع الأضرار وقبول القضاء  "الضرر یقیم بالمال"خاصیة 

ن . الإداري التعویض عنها شیئا فشیئا وبالرغم من التصنیفات التي قّدمها الفقه ، إلا أ ّ
ض ضرر مادیا إذا : مادي : رر إلى نوعینمعظمهم اتّفقوا على تقسیم الّ اعتبر القضاء الّ

  .؛ ومعنوي  3لحق بجسم الضحیة، أو بمالها، أو بمصلحة مالیة لها
                                                             

  177محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص  1
  إ.م.إ.من ق 126المادة  2
المضرور في حق من حقوقه التي الضرر الذي یصیب : "یعرف الأستاذ علي علي سلیمان الضرر المادي بأنه 3

لنظریة علي علي سلیمان، ا". یحمیها القانون ، سواء في جسمه أو في ماله، أو یصیبه في مصلحة مادیة مشروعة 
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رح بذلك في بعض  قد أقّر المشّرع الجزائري بالضرر المادي والمعنوي، وصّ
، بینما اكتفى في بعض )م.مكرر من ق 182ج و المادة .إ.من ق 03المادة (النصوص 

ان بإعطاء أمثلة على ذلك كالضرر الناتج عن تهدید، إهانة، شتم، قذف أو اعتداء الأحی
ویبدو أن المشّرع من خلال تعدیل القانون )  ع.و.ع.أ.من ق 31م (مهما كانت طبیعته

ریة  2005المدني سنة  قا للضرر المعنوي حین حصره في المساس بالحّ ّ أعطى معنى ضی
  .)ررمك 182المادة (أو الشرف أو السمعة
  الضرر إسناد: الفرع الثالث 

لقیام مسؤولیة الادارة، وحتى یقبل القاضي بالتعویض، لابد أن یكون الضرر 
، وهي "رابطة السببیة"منسوبا بصفة مباشرة إلى خطأ الادارة، وهذا ما یصطلح علیه ب

وبالرغم من اجتماع هذه الشروط، إلا أن ) أولا(الشرط الثالث بعد الخطأ ووجود الضرر
ضرر أیضا إلى شخص  القضاء الاداري اشترط شرطا آخر یتمثل في ضرورة أن یسند الّ

  ) ثانیا(إداري معنوي محدد 

  رابطة السببیة:  أولا

وجود  -كما هو الوضع بالنسبة لقواعد القانون الخاص  -اشترط القضاء الاداري 
  لین بها علاقة سببیة مباشرة تربط بین الضرر والخطأ المرفقي للإدارة و العام

قة المباشرة لایقبل بصفة واسعة الع الاداريإلى أن القضاء " Vedel" ستاذالاأشار 
سبب المباشر لوقوع الضرر، ولذلك الادارة ال، فهو یشترط أن یكون خطأ  1للسببیة

  .دارة ؟الاهل كان الضرر ناتجا عن خطأ : فالسؤال المطروح في مسألة السببیة هو

عن هذا السؤال تبدو سهلة إذا أمكن تحدید مصدر الضرر في خطأ  الاجابة إن   
أن الوضع  لادارة ما، إلاواحد یرتكبه موظف ما أو كان هذا الخطأ صادرا عن شيء تابع 

  .ذلك حین تشترك عدة أخطاء في حدوث الضررلیس ك

                                                                                                                                                                                         
،ص  2008زام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثامنة، لإلتلتزام، مصادر الاالعامة ل

262  
  .113خلوفي رشید، المرجع السابق،   1
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في الحقیقة أن القضاء الاداري لم یجهد نفسه في النظریات التي عرفها القضاء 
أو " السبب الملائم"، بل یبحث عن "تعادل الاسباب"ادي، فهو لا یلجأ عادة إلى نظریة الع

والملاحظ أن القضاء الاداري لا یدخل في « ":محیو"و قد صرح الاستاذ  .المنتج للضرر 
 توازن الظروف، مجانبة: اجتهادات القضاء العادي التي ولدت نظریات مختلفة للسبب

ددا في التكییف كمباشر لهذا أو السبب والسببیة ) قرب( ّ الملائمة، ومع ذلك فإنه یبدي تر
  » 1ذاك الضرر البدني أو المادي

رح بعلاقة السببیة في أكثر من فرصة، الاوقد كان للقضاء  داري الجزائري أن یصّ
،  4، أو الثابتة  3، أو یصفها بالمباشرة 2إلا أنه قد یكتفي بالتصریح بوجود علاقة سببیة

نما یستعمل ما ید لا وقد  .5رةا أحیانا بالمؤثوقد یصفه ٕ ل علیها، كتقریره بأن یصرح بذلك وا
، أو أن المستشفى ساهم في وجود الضرر  6جرجل كانت نتیجة إهمال في العلابتر ال

  . 7بسبب تقصیره

كما أخذ أیضا بنظریة السبب الملائم في عدد من القضایا، كتصریحه بثبوت علاقة سببیة 
والضرر المتمثل في تعفن عظم الفخذ ، ) وضع الصفیحة ( بین العمل الجراحي الاول

                                                             
  .241محیو أحمد، المرجع السابق،   1
ع، .م.إ.مأخوذ من قرار غ". ب لمدینة تلمسان.ش.س ضد م.،ب" 31/13/1991ق تلمسان، .م.إ.غ  2

_  213، 1994، 1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد "س.ب لمدینة تلمسان ضد ب.ش.الم"،  11/14/1993
لحسین بن شیخ آث ملویا، . ، غیر منشور"أ ضد بلدیة بولهیالت.،ورثة م "16/11/2114د، .أنظر أیضا قرار م.

  .74المرجع السابق، 
 2مجلة مجلس الدولة، عدد ". ضد أرملـة موالي،مستشفـى األمراض العقلیـة فرنـان حنفي " 15/17/2112د، .م  3
  183.ص  2002،

،  2008، 63، نشرة القضاة، عدد "،مدیر القطاع الصحي بعین تادلس ضد م م ومن معه" 28/03/2007د، .م  4
   409ص 

لحسین بن شیخ . ، غیر منشور"أ ضد المستشفى الجامعي بارني و من معه.،ر" 12/03/2115ق الجزائر، .م.إ.غ  5
  .75آث ملویا، المرجع السابق،ص 

 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد ". ع.،مدیر المستشفى الجامعي بسطیف ضد م" 31/16/1991ع، .م.إ.غ  6
   132، ص 1992،

  208، 2004، 5مجلة مجلس الدولة، عدد ". خ ضد مستشفى بجایة.،م" 11/13/2113د، .م  7



 الفصل الثاني الجوانب الإجرائیة للمطالبة القضائیة بالتعویض عن الخطأ الشخصي و المرفقي
 

47 
 

وتصریحه أیضا أن الضرر الذي تعرضت له الضحیة تسببت فیه العملیة الجراحیة الاولى 
  . 1یات جراحیة أخرىرغم إجراء الضحیة لثلاث عمل

، "النتیجة الطبیعیة"م إلى .من ق 182أما بالنسبة للمشرع، فقد أشار في المادة 
  .واعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول

لدارة الاقة لها بنشاط لاع لاسباب أجنبیة لاضرر یعود إذا تبین للقاضي أن ال
ت في خطأ الادارة من مسؤولیتها إما كلیا أو جزئیا، وتتمثل هذه الحالاالمخطئ فإنه یعفي 

  .الضحیة، خطأ الغیر، القوة القاهرة والظرف الطارئ

  :داري المسؤولالإتحدید الشخص :  ثانیا

 ،"La règle d’imputabilité "تدرس هذه المسألة عادة ضمن قاعدة الإسناد 
القاعدة من إنشاء القضاء الإداري كشرط تكمیلي لقیام مسؤولیة الإدارة هذه  وتعتبر

ومعنى هذه القاعدة، ضرورة أن یسند . الخطئیة یستقّل عن الشروط التقلیدیة الثلاث
شخص المعنوي العام ، وینظر إلیه  دد تتوفر فیه شروط الّ ضرر إلى شخص إداري محّ الّ

ضررعلى أنه الجهة المسؤولة عن تحمل تعویض ا   .لّ

ما یقود إلى سیر دعوى    ّ یعتبر تحدید الشخص الاداري المسؤول عنصرا مه
صحیح وبالتالي الحصول على التعویض كنتیجة لاثبات  المسؤولیة في الاتّجاه الّ

، الا أن هذه المسألة تثیر إشكالیة  تتعلق أساسا بوضعیة ونشاط الادارة مسؤولیته
  .المسؤولة

ي ل سلطات والمسؤولیات نظرا لتطّور آلیات التعاون و یصعب القیام بتوزیع فعلّ لّ
رقابة التي تنظم العلاقات بین الأشخاص الاداریة،  وتؤثر هذه المسألة على ضرورة الّ

احترام القواعد الاجرائیة المتعلقة بقبول الدعوى القضائیة، بحیث یشترط من المدعي أن 
دد بدقة الخصم الذي یرید مخاصمته أمام العدالة لأ ن كل خطأ في تحدید الإدارة یحّ

                                                             
 2113، 4مجلة مجلس الدولة، عدد ". ل ووزارة الصحة.،القطاع الصحي لبولوغین ضد ع" 13/16/2113د، .م  1
،99.  
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وبالتالي لا یمكن توجیه  .1المسؤولة یؤدي إلى رفض دعوى المسؤولیة بصفة نهائیة
دد، یمكن أن یتمثل  د شخص معنوي عام محّ د الإدارة بصفة عامة، ولكن ضّ دعوى  ضّ الّ

یمكن البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، كما  في الدولة، الولایة،
  .أن یكون هیئة إداریة مستقلة

ذا كانـت الدعــوى ترفـع أصـال ضـد الادارة التـي تتمتع بالشخصیة المعنوبة ، فـإن  ٕ وا
القانــون یعتـرف استثنـاء باستعمـال آلیـات أخرى كتفویـض الاختصـاص الـذي یرتـب 

م التمثیـل القانونـي  ّ   .2مسؤولیـة المفـوض إلیه، ثـ

دة حالات یصعب ومن أجل تحدید  ّ الشخص الإداري المسؤول تّم الاعتراف بع
معها تحدید الشخص المسؤول بصفة دقیقة، وترجع هذه الحالات إلى اشتراك إدارات 
دد نشاطات الادارة، وطبیعتها  ّ أخرى غیر الادارة المعنیة في بعض المهام نظرا لتع

دد الأ ّ شخاص القائمین ببعض المختلفة، وكذا خصائص بعض موظفیها، بالإضافة إلى تع
: النشاطات كما هو الوضع بالنسبة للأشغال العمومیة، ویمكن حصر هذه الحالات في 

 3ختصاصـــاتالإالازدواج الوظیفي ، حالة ممارسة الوصایة الإداریة ، في حالة تداخل 
فلا بد على المدعي أن , فعندما ینسب مثلا العمل المضر إلى الوالي كممثل للولایة ، ...

یرفع ضد الولایـة بینما إذا كان الخطأ ناتج عن رئیس البلدیة أو الوالي كممثل فترفع 
لذلك فإن  . الدعوى القضائیة ضد الدولة المتمثلة في أغلب الحالات في وزیر الداخلیة

تحدید الجهة الإداریة المسؤولة یجب أن یكون دقیقا و قانونیا نظرا لتعدد نشـاطات الإدارة 
فلا بد أن تكون الجهة الإداریة  . ختلفة و كذلك خصائص بعض موظفیهاوطبیعتها الم

مسؤولة عن الخطأ وبالتالي عن التعویض عنه حسب نوع الخطأ ومدى تمتعها بالشخصیة 
  . المعنویة و أهلیة التقاضي

                                                             
دعوى . 123خلوفي رشید، المرجع السابق،   1 لسوء ومن بین القضایا التي قرر فیها القضاء الجزائري رفض الّ

مجلـة مجلـس الدولـة، ". ع و من معهـم.،بلدیـة عصفـور ضد ورثـة المرحـوم س" 14/12/2003د، .توجیهها، قرار م
  139، ص  2003، 3عـدد 

 2009/2010دروس في المنازعات اإلداریة، مطبوعات أعدت لطلبة الحقوق، جامعة الجزائر، بوحمیدة عطاء االله ،   2
  225ص 

   115،ص 2001رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة   3
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لمطالبة بالتعویض عن الأخطاء الشخصیة أمام لالشروط الخاصة : الثاني  طلبالم
  .القضاء الإداري

لشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة بالتعویض عن الأخطاء التطرق ل بعد
المرفقیة و الشخصیة أمام القضاء الإداري في المطلب الأول وجب تخصیص هذا 

لیتم التعویض عنه أمام القضاء الإداري و المطلب للشروط الخاصة بالخطـأ الشخصي 
یمكننا أن نخلص الى الشروط بالرجوع الى الفصل الأول و دراسة العلاقة بین الخطأین 

  :التالیة 

  اقتران الخطأ الشخصي بالخطأ ألمرفقي في إحداث الضرر: الفرع الأول 

موظف خلال لقد تم الاعتراف بقاعدة الجمع بین المسؤولیتین الإداریة والشخصیة لل
التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ، بعد أن كـان المذهب السائد هو عدم إمكانیة 
الجمع بینهما ، في حالة تعدد أو اشتراك خطأ مرفقي مع خطأ شخصي في إحداث ذات 
الضرر تتولد مسؤولیة، وبالتالي یمكن للمضرور رفع دعوى التعویض أمام القضاء 

ـأي أن مسؤولیة الإدارة تتولد عن عدة أخطاء سـاهمت فـي  .اء الإداري شرط تعدد الأخط
إحـداث الضرر بسبب سوء مراقبة الإدارة للموظف في قیامه بأعباء وظیفته و عدم اتخاذ 

  الإجراءات الضـروریة و الكافیة للمحافظة على الأمن لمنع وقوع الضرر

ع المكونة للخطأ ففي حالة اشتراك الوقائع المكونة للخطأ الشخصي مع الوقائ
المرفقي في إحداث الضرر فالضحیة یحصل على تعویض واحد سواء من الموظف أو 

  . من الإدارة، مع حق الرجوع كل واحد على الأخر في حالة دفعه لكامل التعویض

وقوع الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدیته وظیفته أو بسببها : الفرع الثاني 
  أو بمناسبتها

،وازدادت تحدیدا مع قضیة ) 1918" (لومونییه"ة مع قضیة تحققت هذه الحال
التي تنحصر وقائعها في أن موظفة برید تسلمت مبلغا من المال من ) 1937 ("كیسنال"

فقامت الموظفة بعد ذلك بالاستحواذ على , طرف مرتفقة لتودعها لهـا فـي صـندوق التوفیر 
فرفعت دعوى ضد الإدارة لاستعادة المبلغ قرر مجلس الدولة أن الخطأ , المبلغ لنفسها 
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نه ارتكب من قبل الموظفة قصـد تحقیـق مصلحة موظفة البرید یعد خطأ شخصیا لأ
شخصیة لها و أن هذا الخطأ لم تكن الموظفة لترتكبه لو لم تكن تشتغل محصلة بمكتب 

  .1البرید و على هذا الأساس فإن مسؤولیة الإدارة تترتب و تنعقد عن هذا الخطأ

وتحدث هذه الحالة نتیجة خطأ شخصي ارتكبه موظف في إطار الخدمة  
د لوقوع الخطأ، وأن هذا الخطأ وبمنا ّ سبتها، حیث اعتبر القضاء بأن المرفق هو الذي مه

مل جزء من المسؤولیة، وبالتالي فإن مسؤولیة  لا ینفصل عن المرفق الذي یجب علیــه تحّ
  .2المرفق تجمع مع المسؤولیة الشخصیة للموظف

الموظف كما ذهب القاضي الإداري إلى اعتبار الخطأ الشخصي الذي ارتكبه 
أما إذا  .خارج إطار الوظیفة سببا في إقامة مسؤولیة الإدارة طالما لا یمكن فصله عنها

كان خطأ الموظف خارج الوظیفة ولیس لوظیفته علاقة بالخطأ المرتكب فتكون المطالبة 
  .بالتعویض عن الخطأ أمام القضاء العادي ولیس الإداري

  دعوى أمام القضاء العاديعدم سبق الفصل في موضوع ال: الفرع الثالث 

  :ینتج عن عملیة الجمع أثر مزدوج على حقوق الضحیة

دارة أمام الإختیار بین رفع الدعوى ضد ول، یثبت للضحیة حق الاالأففي المقام 
سد هذا الحــل في وقد تج. موظف أمام القضاء العاديداري أو رفعها ضد الالإالقضاء 

  1951.3سنة  "رویال و دالفیـــللا"قرار 

                                                             
  29بوالطین یاسمینة، المرجع السابق، ص   1
كفیف الحسن ، النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ، مذكـرة لنیـل شهادة ماجسترفي الحقوق ،   2

   71، ص   2013/2012، السنة الجامعیة  -1 - جامعة الجزائر
3 C.E.F, 28/07/1951, "LARUELLE et DELLVILLE". G.A.J.A, P 375.  

) خطأ مرفقي(جرى حادث بسبب شاحنة عسكریة نتیجة خلل في الفرامل : "فیما یلي" دلفیل" تتلخص وقائع قضیة 
فأحدثت ضررا للضحیة، رفعت الضحیة دعوى ضد ) خطأ شخصي(الذي كان یقودها في حالة سكر " دلفیل"والسائق 
ارة ثم عاد السائق عن طریق رفع دعوى رجوع ضد الإد. أمام القضاء العادي الذي حكم علیه بالتعویض" دلفیل"السائق 

  ."أمام مجلس الدولة الذي قضى بتوزیع المسؤولیة وعبئ التعویض بین الدولة والسائق
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وغالبا  -ویمكن للضحیة طلب التعویض الكلي أمام الجهة القضائیة التي اختارتها 
، كما یثبت لها  -ما تختار الإدارة باعتبارها الجهة الأقدر عملیا على الوفاء بالتعویض

أیضا حق اللجوء إلى الجهتین معا من أجل تغطیة الضرر الحاصل كما رأینا في قضیة 
س ضد وزیر .ع.ب"ي حالة إعسار الموظف كما رأینا في قضیة أو ف) 1918" (لومونییه"

  .1985" الداخلیة

عدم جواز "وفي المقام الثاني، یصطدم حق الإختیار في المطالبة بالتعویض بمبدأ 
یمكـن الحصـــول علــى التعویـــض مرتیـــن، فكمــا كتـــب  لا، ف"الجمع بین التعویضـــات

یقابل مبدأ جمع المسؤولیات مبدأ عدم  «" :  DELAUBADERE دیلوبادیـــر"ستــاذ الأ
   2من قانون البلدیة الحالي 148وهو المبدأ الذي طبقته أیضا المادة » 1 جمع التعویضات

القضاء العادي (فلا یمكن للضحیة أن تطلب التعویض من جهتین قضائیتین 
  .عـن الخطأ الشخصي للموظف) والقضـاء الإداري 

رجوع على الطرف الاخر " الادارة"دفع التعویض یمكن للطرف الذي  " الموظف " الّ
بنسبة حصته في المسؤولیة ، ویتعین على الإدارة التي دفعت التعویض للضحیة أن 

یقسـم  .أو أمرا بالدفع لإرغام الموظف على دفع حصته) تنفیذیا(تصدر كشفا حسابیا 
أما  .ا في إحــداث الضـررالتعویض بین الإدارة والموظف حسب نسبة مساهمة كل منه

في حالة جمع المسؤولیات الناتج عن خطأ شخصي واحد، فبإمكان الإدارة الرجوع على 
  .  3الموظف بمبلغ التعویض الكلي الذي دفعته

  

                                                             
  32خلوفي رشید ، المرجع السابق ، ص    1
من  3فقرة  148المادة  ". ولایمكن بأي حال من الأحوال، أن یجمع هذا التعویض مع تعویض آخر لنفس الضرر"   2

  .37ر، عدد .ج. المتعلق بالبلدیة 22/16/2011المؤرخ في  11/10قانون 
   . 261و 259محیو أحمد، المرجع السابق،   3
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  الإدارياجراءات التعویض امام القضاء  : المبحث الثاني

 إداریةوجب توافر اجراءات قضائیه  ةوالشخصی ةعن الاخطاء المرفقیلتعویض ل
 ختصاصالإ لو الأفي المطلب  ٠والتي سوف نتطرق الیها من خلال مبحثنا هذا 

 قضیةالقضائي وشروط قبول دعوى التعویض والمطلب الثاني مراحل تحضیر ملف 
 اتعویض والفصل فیهال دعوى

  الاختصاص القضائي وشروط قبول دعوى التعویض : لوالأ المطلب 

فرع (بالتعویض  المختصة القضائیة الجهة: سوف نتطرق في هذا المطلب الى
  )فرع ثاني(شروط قبول دعوى التعویض  و الى) لأو 

  بالتعویض المختصة القضائیة الجهة: لوالأ الفرع 

الجهاز  المسؤولیةبالفصل في دعوى  المختصة القضائیة الجهةن المقصود بإ
في  القضائیة ةوالنظام الجزائري یتبنى الازدواجی الدعوىالمؤهل قانونا الذي ترفع الیه 

  )ثانیا(ستثناء القضاء العادي إوك) لاأو ( الإداريلقضاء لالاختصاص 

  الإدارياختصاص القضاء : لاأو 

في الفصل لمختلف القضایا الذي یؤول  الإداریةختصاص القضاء إیتمثل 
  )1(التي یختص فیها مجلس الدولة أو الإداریةختصاصها للمحاكم إ

  : الإداریةاختصاص المحاكم  -1

، ذلك حسب مانصت الإداریةالمحاكم  هو الذي قام بانشاء 98/02ان القانون رقم 
كجهة  قضائیة للقانون العام  الإداریةتنشأ المحاكم : "ى منه على لو الأالمادةعلیه 

  "الإداریةالمادةو 

                                                             
 .31، ص2013ط، الجزائر ، .العلوم للنشر والتوزیع، د ،قبول دعوى الالغاء ،لي محمد الصغیربع)1( 
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قلیمي إختصاص إمنها  ةاختصاصات اقلیمیة ونوعی عدة الإداریةولهذه المحاكم 
  .اختصاص نوعي

  :الاختصاص الاقلیمي -أ

 ةصاحب القضائیةحد الجهات أالى  الدعوىسناد إ یقصد بالاختصاص الاقلیمي
 ةواخرى مرتبط ةمن العناصر الاقلیمی ةالاختصاص النوعي نفسه بالاعتماد على مجموع

ویعني ذلك قواعد الاختصاص الاقلیمي هي التي تكمل قواعد )1( بموضوع النزاع
النزاعات  الاختصاص النوعي، بحیث تحدد الجهةالقضائیةالمختصة نوعیا ذلك في اطار

فالاختصاص الاقلیمي جاءت به المواد  ،) 2(التي تحدث في اقلیم معین ومحدد قانونا
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 806إلى المادة  803من

من نفس  38و  37منه تحیل الاختصاص الاقلیمي الى المادتین  803فالمادة 
  )3(القانون

یؤول " تنص على الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  37 المادة ماجاءت به
التي یقع في دائره اختصاصها موطن المدعى علیه،  القضائیةةالاختصاص الاقلیمي للجه

التي یقع فیها اخر  القضائیة للجهةوان لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص 
التي یقع  ئیةالقضاللجهةموطن له، وفي حاله اختیار موطن یؤول الاختصاص الاقلیمي 

  )4(" فیها الموطن المختار،  ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

في حاله تعدد المدعي علیهم، یؤول " من نفس القانون تنص على  38 المادة
  )5(" التي یقع في دائره اختصاصها موطن احدهم القضائیة للجهةالاختصاص الاقلیمي 

                                                             
 .338، ص2014، دار الهدى للطباعه والنشر والتوزیع، الجزائر، الإداریةعادل بوعمران، دروس في المنازعات )1( 
،ص  2013، الجزائر، الجامعیة، الطبعه الثانیه، الجزء الثاني، المطبوعات الإداریةرشید خلوفي، قانون المنازعات )2( 

312. 
 .من قانون الاجراءات المدنیه والإداریة 806إلى  803ارجع للمواد من )3( 
 .من قانون الاجراءات المدنیه والإداریة 37ماده )4( 
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  38الماده )5( 
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 المختصة المحكمةحدد ت عامة عدةن المشرع الجزائري وضع قاأمن خلالهم یتضح 
من نفس القانون خلافا لأحكام المادة  804كما جاءت به المادة  .قلیمیا بالنظر في النزاعإ

: اعلاها ترفع الدعوى وجوب امام المحاكم الإداریة في بعض مواد المنازعات مثل 803
  الخ... وغیرها مواد الضرائب أو الرسم أو الاشغال العمومیة في مادة العقود الإداریة

ن الإجراءات المدنیة والإداریة أمن قانون  806و 805كذلك كما وضحت المواد 
ن أو ، وغیرها والدفوع كذلك ةقلیمیا بالنظر في طلبات الاصلیإتختص  المحكمةالإداریة

  )1(الإداریةالتنظیم هو من یحدد مقوات المحاكم 

  الاختصاص النوعي -ب

على مختلف درجاتها  الجهةالقضائیةولایةن المقصود بالاختصاص النوعي إ
المرفوع الیها، بمعنى ان الاختصاص النوعي هو توزیع  دعوىبالنظر في نوع معین من ال

  )2(.نوع الدعوى  أساسعلى  ةالمختلف القضائیةالقضایا بین الجهات 

غیره   أون یرفع دعوى حسب قواعد الاختصاص النوعي أالمدعي یشترط في 
و  800في مواده  الإجراءات المدنیة والإداریةقواعد الاختصاص النوعي حددها قانون 

التي تنص على الاختصاص النوعي )3( 802 المادةفي  ةوما استثنى صراح 801
قد یثیر الصعوبات خاصه ان  المختصةالمحكمةالإداریة، فان تحدید الإداریةللمحاكم 

الاقلیمي الذي ذكرناه سابقا من النظام العام عكس ما المشرع قد جعل قواعد الاختصاص 
من  800، فحسب ما جاء في مادته   )4(الإداریةو  المدنیةنص علیه قانون الاجراءات 

 ولایةهي جهات ال الإداریةالمحاكم : " التي تنص علىالإجراءات المدنیة والإداریةقانون 
   "الإداریةفي المنازعات  عامةال

                                                             
 .والإداریةقانون الإجراءات المدنیة من  806و  805و   803و  804یرجع المواد )1( 
، )2008فیفري  23مؤرخ في  09-08قانون رقم (  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمن بربارة، شرح )2( 

 74صفحه  2009منشورات بغدادي الجزائر 
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  802، 801، 800ارجع الى الماده )3( 
 لإجراءات المدنیة والإداریةقانون امن  807ارجع الى الماده )4( 
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 الدولة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون ةل درجأو تختص بالفصل في 
  ."طرفا فیها الإداریةذات الصبغه  العمومیةاحدى المؤسسات  أوالبلدیه  أو ولایةال أو

 الإداریةن انعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم أاعلاه  المادةوالملاحظ من هذه 
  .الدعوىطرفا في  المادةفي هذه  المذكوره الأشخاصینعقد بمجرد وجود احد 

 الإداریةان المحاكم الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  801 المادةوجاءت به 
    .الإداریةالالغاء القرارات  دعوىكذلك تختص بالفصل في 

والقضایا المخولة لها بموجب  ى القضاء الكاملأو دع : وغیرها وعلى سبیل الحصر
فالضحیة یرفع دعوى التعویض عن الضرر الذي أصابه جراء نشاط  .نصوص خاصة

الإدارة، بناء على الخطأ المصلحي الذي یرتكبه العون العمومي، في المحكمةالإداریة هي 
صاحبة الاختصاص للنظر في الدعوى في حالة الخطأ المصلحي أما في حالة الخطأ 

  )1(العاديالشخصي للموظف فالمضرور یرفع الدعوى امام القضاء 

  اختصاص مجلس الدولة -2

مختصر ان الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  901 المادةحسب ما جاء في 
الالغاء والتفسیر وتقدیر  دعوىلى واخیره بالفصل في أو درجةیختص  الدولةمجلس 

والقضایا مخوله  المركزیةالإداریةالصادره عن السلطات  الإداریةالمشروعیه في القرارات 
  )2(له بموجب نصوص خاصة

" على انه  الدولةمجلس   01-98من القانون العضوي   2 المادةكما عرفت 
   "الإداریة القضائیة سلطةوهو تابع لل الإداریةالقضائیةهیئه مقومه لاعمال الجهات 

والتي  الدولةمجال اختصاص مجلس  01-98من القانون العضوي  9 المادة
الفردیه الصادره  أوالطعون بإلغاء المرفوعة من القرارات التنظیمیه : تتمثل في 

                                                             
 1027ص ،  2011 ،الجزائر،دار الهدى  ،الجزء الثاني،سائح سنقوقة، شرح اجراءات المدنیه والاداریه )1( 

 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 901ارجع الى الماده )2( 
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في  أیضاالوطنیة، تنظر  المهنیةوالمنظمات  ةالوظیفی العمومیةو  الإداریةالسلطات )1(عن
هذه   الدولة،الطعون الخاصه بتفسیر شرعیه القرارات التي یختص فیها مجلس 

   .ابتدائیا ونهائیا ةل واخر درجأو كقاضي  الدولةالاختصاصات یكون فیها مجلس 

الإجراءات المدنیة قانون  عامةصفه  الدولةومن المتضح ان الاختصاصات مجلس 
  .903 المادةالملخصه اعلاه وكذلك  901و  902في المواد والإداریة

مختص في الفصل في استئناف  الدولةجلس أبینت لنا ان  902وفي المادة 
والقضایا المخوله له بموجب نصوص  الإداریةامر الصادرة عن المحاكم و والأ لأحكاما

على انه یختص في  903 المادةلنا كذلك اختصاصه من خلال  عامةخاصه بصفه 
و في  الإداریةالقضائیةعن الجهات  درجةالطعون بالنقض في القرارات الصادره في اخر 

 )2(لنقض المخوله له بموجب نصوص خاصه اي بصفه خاصه الطعون با

ومنه نستنتج أن إختصاص مجلس الدولة كأول درجة و آخر درجة یقتصر على 
دعوى الإلغاء دون التعویض الذي یندرج ضمن دعوى القضاء الكامل التي ترفع أمام 

   3المحاكم الإداریة و ترفع إلیه بصفة غیر مباشرة أي عن طریق الإستئناف

إذا دعوى التعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة ترفع أمام المحاكم الإداریة 
أما مجلس الدولة هنا فإختصاصه في هذه الدعوى للتعویض هو الاستئناف أمامه في 

ها المتضرر رافع دعوى التعویض عن الأضرار المرفقیة كانت االأحكام الإبتدائیة الذي یر 
المطلوب للتعویض عنه أي لم یكن راضیا بحكم أو الشخصیة أحكام لا تنسب حقه 

المحكمة الإداریة ولم یكن مبلغ التعویض كافیا لجبر الأضرار التي تعرض لها نتیجة 
  4.الخطأ فیطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة لیصدر حكم نهائي فیها

                                                             
 01-98من القانون العضوي  09 و 02 تینارجع الماد)1( 

 .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 903 902 901المواد  ارجع الى)2( 

  132رقم  غیر منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة فهرسقرار  3 
  09- 08من القانون رقم  902ارجع للمادة  4 
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أخذ المشرع الجزائري بهذا بعد تبني الجزائر نظام القضاء المزدوج ،على خلاف  
سبق كانت تقام دعوى التعویض أو المسؤولیة الإداریة لدى الغرف الإداریة على مستوى ما

  .المجالس القضائیة قبل تشغیل المحاكم الإداریة

  اختصاص القضاء العادي: ثانیا

تحضر  التيالإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  802 المادةحسب ما جاءت به 
المنازعات التي تؤول اختصاص الفصل فیها الى القضاء العادي والتي یكون احد اطرافها 

احدى هیئاتها طرفا )1(أوالدولةشخص من اشخاص العام اي في المنازعات التي تكون 
اعلاه، یكون  801و  800خلافا لأحكام المادتین " : في نصها كالاتي حددتها فیها كما 

   :العادیه المنازعات الآتیةمن اختصاص المحاكم 

  .مخالفات الطرق -1

 الأضرارتعویض  الرامیه الى طلب المسؤولیةنازعات المتعلقه بكل دعوه خاصه بالم -2
 العمومیةالمؤسسات  أوالبلدیات  أواحدى الولایات  أوتابعه للدوله، الناجمه عن مركبه

  )2(" الإداریةذات الصبغه 

   :شروط قبول الدعوى التعویض :الفرع الثاني 

الشخصیة خصص  مرفقیة ومشرع لرفع دعوى التعویض عن الاخطاء الإن ال
من الشروط التي یجب على المتضرر ان یلتزم بها سواء كانت هذه الشروط  مجموعه
 ). ثانیا(و الشروط المتعلقه بدعوه تعویض  )لاأو (الدعوىفع ابر  متعلقه

 

  

                                                             
 .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 802الماده )1( 

 .المدنیة والاداریة من قانون الاجراءات 802الماده )2( 
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   :التالیةبرافع الدعوى وجب توفر الشروط  ةالشروط المتعلق: أولا

   :المصلحة/ 1

تعني المنفعه  المصلحةو )1(، مصلحةمن المعروف به قضائیا انه لا دعوه بغیر 
للمطالبه  القضائیةالمختصةالتجاره الى الجهات  عملیةوالفائده التي یحققها المدعي من 

 المصلحةقانونیةتكون  یجب ان)2(صابتهاأالتي  الأضراربالحقوق والتعویض عن 
من قانون  13وذلك حسب ما جاءت به المادة )3(ةوحال ة، قائمة، شخصیه مباشر مشروعةو 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفةو له " الإجراءات المدنیة والإداریة
  .یقرها القانون مصلحة قائمةأو محتملة

كما یثیر ،  في المدعي علیه أوفي المدعي  الصفةیثیر القاضي تلقائیا انعدام 
من وقت رفع  المصلحةویتعین توافر شرط )4(" التلقائیا انعدام الاذن اذا ما اشترته قانون

 مصلحةویفطرت اذا لم تكن ل)5(الدعوى واستمرار قیامه حتى یفصل نهائیا في الدعوى
فعل المركز القانوني الذاتي وقع علیه بال أون یكون صاحب الحق أي أقائمه وحالة 

  .الدعوىالضرر، والضرر ما زال قائما وموجودا لن تقبل هذه 

  الصفة -2

 سلطةوالتي هي ال الصفةمن الشروط الواجبه توفرها برافع الدعوى هو شرط 
المخوله للمدعي في الالتجاء الى القضاء لحمایه حقه وهي مستمده من كونه صاحب 

                                                             
 99ص ،  1994جامعیه، الجزائر المطبوعات الالمسؤولیه في القانون الاداري ، دیوان  ، لعشب محفوظ)1( 
 2010عزیز الزین، الاعمال الاداریه ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي واثره على حركه التشریع، )2( 

 .119ص 
 .77، عنابة ، ص محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الاداریه، دار العلوم للنشر والتوزیع. د)3( 
 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 13الماده )4( 
الجزء ، الاداریه  ىعوابدي عمار، النظریه العامه للمنازعات الاداریه في النظام القضائي الجزائري، نظریه الدعو )5( 

 .624ص  ،2004، الثاني، الجزائر 
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یكون صاحب الحق المدعي هو الذي یباشر  هي ان المركز القانوني موضع النزاع، اي
  )1(حمایته أوالتي ترفع بطلب تقریر هذا الحق الموضوعي  الدعوىالحق في 

في دعوى التعویض تعني انه یجب ان ترفع الدعوى التعویض من طرف صاحب 
نائبه أو وكیله القانون أو القیم أو الوصي  أو بواسطه .الحق الشخصي أوالمركز القانوني 

  )2(علیه، یدرسها بعض الفقهاء كخاصیه من خصائص المصلحة

في المدعي والمدعى علیه تلقائیا  الصفةانعدام  ةالقاضي حق اثار  ىوالمشرع اعط
الإجراءات من قانون  13المذكوره اعلاه  المادةما جاءت به  أیضاوذلك استشهاد   )3(

یثیر ... ....... لا یجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفه" والإداریةالمدنیة 
  )4(القاضي تلقائیا كما یثیر تلقائیا انعدام الاذن اذا ما اشترته القانون

   :الأهلیة -3

ل أو : وهي الدعوىالتي تعتبر شرط واجب توفره في رافع  ةالمقصود بالاهلی
 سلطةالمعنوي، والتي تخول له  أوالمعترف بها قانون للشخص الطبیعي  ةخاصی

ونص علیها المشرع الجزائري في )5(مام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحهأالتصرف 
حالات بطلان عقود : من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، نص على ما یلي 64المادة 

 )6(:غیر القضائیة والاجراءات من حیث موضوعها محدده على سبیل الحصر في ما یأتي

  

                                                             
 ة،دیوان المطبوعات الجامعی ة،الطبعة الثانی، المبادئ الأساسیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ة،حسین فریح)1( 

 .56، ص2013الجزائر، 
والنشر  ةدیوان المطبوعات الجامعیة للطباع ،الجزء الثاني ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،شیهوب مسعود)2( 

 271الجزائر ص ، والتوزیع
 38ص ، 2009 ،الجزائر ،، منشورات بغدادي2والإداریة، ط ةشرح قانون الاجراءات المدنی ،عبد الرحمن بن باره)3( 
 .من قانون الاجراءات المدنیه والإداریة 13ارجع للمادة )4( 
، دیوان )القضاء الكامل شروط قبول دعوى تجأوز السلطة ودعوى(قانون المنازعات الإداریة، ،رشید خلوفي)5( 

 .247ص  2001 ة،طبع ة،المطبوعات الجامعی
 .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 64المادة )6( 
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  .للخصوم الاهلیةانعدام  -1

  .المعنوي أوالتفویض للممثل الشخص الطبیعي  أو الاهلیةانعدام  -2

نستنتج ان المشرع الجزائري جعلها شرط لصحه الاجراءات ولیست  المادةمن هذه 
لكن لیس له اهلیه الدعوى ، وباشر  المصلحةو  الصفةمن له  الدعوىشرطا لقبول 

ولا یتمتع الشخص  )1(مقبوله لكن الاجراءات الخصومه باطلة، لمباشرتها، كانت دعوه 
من القانون  40 المادةلا اذا بلغ سن الرشد القانوني وذلك ما جاءت به إالتقاضي  ةهلیأب

  )2(المدني 

  التعویض ىالشروط المتعلقه بدعو : ثانیا

   :تعویض عدیده نذكرها منها كالاتي ىالشروط المتعلقه بدعو 

   :عریضةالمتعلقه بالالشروط -1

 قانونیةوالاجراءات ال ةالشكلی ةالوسیل أوةدعوى التعویض هي الادا عریضةن إ
من المضرور حسب شروط محدده لمطالبه  تدفع الجهةالقضائیةموجهه الى  القضائیةو 

  .بالتعویض الكامل

  :التالیةوتكون هذه الشروط حسب المراحل 

ویجب ان  عریضةمكتوبةان تكون المن اللازم  :مكتوبةان تكون العریضة  -أ
، كما توفر الكتابه الدقه وثبات الدعوىفي عرائض افتتاح  ةتتضمن البیانات المعروف

 ةیل وعدم الدقأو الطلبات الخاصه بالمدعي عكس التصریح الشفوي الذي یفتح المجال للت
، وذلك )3(مكتوبة عریضةةترفع بواسط الدعوىن أفي تحدید الطلبات، ویستنتج من هذا 

ترفع : " الإداریةو  المدنیةمن قانون الاجراءات  14 المادةحسب ما جاءت به  عامة
                                                             

ج، الجزائر  .م .د، 4، ط2مامها، جأالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الهیئات والاجراءات  ،الشهوب مسعود)1( 
 .282، ص 2007

 .من القانون المدني 40یرجع الى المادة )2( 
 347، ص2013السلطة العامة، دار هومة، طبعة  ة، مسؤولی آث ملویاءلحسن بن الشیخ )3( 
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، موقعة تشبیه ومؤرخة، توضع بامانه الضبط من عریضةمكتوبةب المحكمةمام أالدعوى 
  )1(" ي عدد الاطرافأو محامیه، بعدد من النسخ یس أووكیله  أوقبل المدعي 

  البیانات أطراف الخصومة أن تتضمن العریضة جمیع/ ب

وجب توفر في العریضة جمیع البیانات أطراف الخصومة وذلك حسب ما جاءت به المادة 
یجب ان تتضمن عریضة :" من قانون إجراءات المدنیة والاداریة نصت على ما یلي 15

   :افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكل البیانات الاتیة

  ع امامها الدعوىالقضائیة التي ترف الجهة -1

  اسم ولقب المدعى وموطنه -2

  اسم ولقب ومواطن المدعي علیه، فان لم یكن له موطن معلوم، فاخر موطن له -3

الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفه ممثله القانوني  -4
  او الاتفاقي

  یها الدعوىعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عل -5

  "الاشارة، عند الاقتضاء، الى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6

ما استنتجنا من هذه المادة حددت جمیع البیانات لاطراف الخصومة هویة الاطراف 
  .)2(وموطن الخصوم وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وغیرها

  تكون العریضة موقعة من طرف محاميان / ج

وجب توفر توقیع من طرف المحامي الموكل بالدعوى حیث توقیع عریضة الدعوى شرطا 
من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة التي ذكرت  815وذلك استشهاد بالمادة . الزامیا

  )1(توقیع المحامي في العریضة

                                                             
 .من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 14المادة )1( 
 من قانون إ ج م ك 15ارجع الماده )2( 
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التي نصت  وتعفي من التوقیع المحامي الإدارة العامة الممثلة في الجهات الاداریة -
  )2(من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 827علیها المادة 

  :یجب ان یكون مضمون العریضة منصبا على طلب التعویض/ د

وجب ذلك للتعویض واصلاح الاضرار الناجمة عن النشاط الاداري الضار، ذلك 
  )3(بصورة محددة وواضحة نافیة لكل غموض

  :شرط القرار السابق-2

هو عدم جواز رفع ایة دعوى ضد الادارة محدثة الضرر بدون  المقصود به
استصدار قرار صریح او ضمني من الادارة تعبر فیه عن نیتها الدخول في نزاع مع 

  )4(المرور

من قانون الاجراءات المدنیة  819من خلال مادة  ظهرموقف المشرع الجزائري 
ابق لها بحیث جاء فیها باشتراط القرار الس اشتراط والاداریة لدعوى التعویض بشأن مدى

القرار السابق في دعوى الإلغاء وتفسیر مدى مشروعیة القرار الإداري تخلى عن ضرورة 
وجود تظلم مسبق مع امكانیه لجوء المتضرر الى رفع الدعوى القضائیة مباشرة، ولم 

حالي من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ال 819ینص المشرع الجزائري في المادة 
وجود قرار سابق كشرط من  169عكس القانون القدیم إ ج م إ الذي نص في المادة (

صحة دعوى القضاء الكامل بصفة عامة وحتى دعوى تعویض، أي : الشروط الشكلیة
منح للمضرور حق اللجوء الى القضاء مباشرة للمطالبة بالتعویض دون وجود قرار 

  )5(سابق
                                                                                                                                                                                         

 من قانون إ ج م إ 815ارجع الى المادة )1( 
 من قانون إ ج م إ 827ارجع الى المادة )2( 
 136ص المرجع السابق ، حسین، الكفیف )3( 
، )نظام التعویض في المسؤولیة الاداریة(دروس في المسؤولیة الاداریة، الكتاب الثالث  ،لحسن بن شیخ آث ملویاء)4( 

 . 30ص 2007الجزائر دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 
 إ ج م إ. من ق 819الرجوع الى المادة )5( 
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  :شرط المیعاد والتقادم-3

المیعاد هو الفترة الزمنیة المحددة قانونا لاجل رفع دعوى أمام الجهة المختصة 
   .قانونیا

إن المشرع الجزائري حدد میعاد رفع دعوى مختلفة بموجب نصوص قانونیة لكن لم 
یحدد بعضها مدتها من بینهم دعوى التعویض أجلها مفتوحا وغایتها كانت حصول 

ي اصابته نتیجة اعمال الاداره المادیة منها والقانونیة الضحیة على مقابل عن الأضرار الت
ویشترط في الحق المطالب به ان لا یكون قد اقتضى او تقادم بمرور الاجال المقررة 

  )1(قانونا

فالمطالبة بحق في دعوى تعویض من شروطه ان لا ینقضي هذا الحق المطالب 
من القانون المدني  133ادة به ویتقادم وتسقط دعوى هنا بالتقادم وذلك موضح في الم

سنة من یوم ) 15(تسقط دعوى تعویض بانقضاء  خمسة عشرة :" نصت على ما یلي
  )2(وقوع الفعل الضار

  مراحل تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض والفصل فیها: المطلب الثاني

مراحل تحضیر ملف قضیة دعوى والفصل فیها  سوف نتطرق في هذا المطلب الى
و ) ولأكفرع (وذلك من خلال بدأنا بمرحلة اعداد ملف قضیة التعویض للفصل فیها 

  )فرع ثاني(مرحله المرافعة والمحاكاة 

 

 

 

                                                             
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الاداري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، )1( 

 161ص  2011جامعه مولود معمري، تیزي وزو، 
 من القانون المدني 133المادة )2( 
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  :مرحلة اعداد ملف قضیة التعویض للفصل فیها: الفرع الاول

  للمجلس  )1(كتاب الضبط لدىتقدم وتودع عریضة دعوى تعویض الاداریة
المختص محلیا ویسلم كتاب الضبط المدعي ایصالا كما یجب علیه ان القضائي 

  .یبلغ المدعي علیه او المدعي علیهم قرارا بالعریضة
  تقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان اسماء والقاب

  .الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة
  سال عریضة الدعوى بعد عملیة تسجیلها الى رئیس ثم یقوم كاتب الضبط بإر

المجلس القضائي المختص محالیا الذي یقوم بدوره باحالة عریضة دعوى 
التعویض الإداریة الى رئیس الغرفة بنفس المجلس لیقوم هو بدوره باتخاذ 

عداد ملف دعوى التعویض للمحكمة ٕ   )2(الاجراءات القانونیة اللازمة في تحضیر وا

تقید :" من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  16ا جاءت به المادة وذلك حسب م
القضیة حالا في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان اسماء والقاب الخصوم ورقم 

  " القضیة وتاریخ اول جلسة

 جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة،  یسجل امین الضابط رقم القضیة وتاریخ اول
 )3(ویسلمها للمدعي بغرض تبلیغها رسمیا الخصوم

  یوما على الاقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ  20یجب احترام مولد
  .، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكجلسةالمحدد لاول 

  اشهر اذا كان الشخص یمدد هذا الاجل امام جمیع الجهات القضائیه الى ثلاث
  )4(" المكلف بالحضور مقیمه في الخارج

                                                             
یاسمینة، التعویض عن الاضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في القضاء الإداري ، مذكرة  بوالطین)1( 

 32ص 2006/2005لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر ، 
 32بواطین یاسمینة، المرجع السابق ص )2( 
 إ. م. ج. من قانون إ 16ة الماد)3( 

 .المدنیة والاداریة الاجراءاتمن قانون  16الماده )4( 



 الفصل الثاني الجوانب الإجرائیة للمطالبة القضائیة بالتعویض عن الخطأ الشخصي و المرفقي
 

65 
 

نلاحظ انها حددت كل الاجراءات اللازمه اتباعها في اتمام مراحل  المادةمن هذه 
من  17 المادةاولیه لاعداد ملف قضیه التعویض للفصل فیها، نمت هذه الاجراءات في 

  )1(كذلك المدنیةوالاداریةقانون الاجراءات 

اجراء الصلح و اجراء بدیل لحل النزاعات  والاداریة المدنیةكذلك نظم قانون اجراءات 
، في  3بتراضي الاطراف، مما یسمح بتفادي طول اجال الاجراءات القضائیه الاداریة

حال حصل الصلح یحرر محضر من رئیس تشكیله الحكم یبین ما تم الاتفاق علیه و 
حسب ما جاءت . ضیه وهو امر غیر قابل للطعن فیهیامر بتسویه الخلاف وغلق ملف الق

ذكرت و فصلت كل  المدنیةوالاداریةمن قانون الاجراءات  974الى  970به المواد من 
  )2(مراحل الصلح بدقه اكثر

عدم حصول اتفاق یحرر محضر عدم الصلح ویصبح وثیقه من قضیه وثائقها وفي حالة 
  )3(.تحضیر ملف قضیه الدعوه عملیةوتبدا 

  ةوالمحاكم ةمرحله المرافع: الفرع الثاني

 ةجلسات المرافعه والمحاكمه العلنی ةالعام ةبعد ضبط ملف الدعوى واطلاع النیاب
الحكم من رئیس  ةو ممثلیهم القانونیین تشكل هیئىأاصلا بحضور الخصوم واطراف الدعو 

  )4(مین الضبط أ -ممثل النیابه العامة ) عضو -مقرر(الجلسة ومستشارون 

 :وتتمثل مراحلها في

 

  
                                                             

 الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  17الماده )1( 
، 2010ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الاجراءات القضائیه والاداریه، د)2( 

 .149ص 
 .الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  974الى  970المواد من )3( 
 .37 38بوالطین یاسمینه، المرجع السابق، ص )4( 
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  الجلسة وانعقادها سیر: اولا

  المدنیةوالاداریةجاء به المشرع الجزائري في قانون الاجراءات 

یحدد " بقولها المدنیةوالاداریةمن قانون الاجراءات  874 المادةوهو ما نصت علیه 
   "محافظ الدولة رئیس تشكیله الحكم جدول كل جلسة امام المحكمه الإداریة، ویبلغ الى

  )1(جلسةاو قضیه قبل كل  جلسةنستنتج ان الجدول كل  المادةومن خلال هذه 

“ ما یلي المدنیةوالاداریةمن قانون الاجراءات  876 المادةما جاءت به  أیضاو 
  .الذي ینادى فیه على القضیة جلسةیخطط جمیع الخصوم بتاریخ ال

  )2(.على الأقل قبل تاریخ الجلسة ایام 10الضبط  ةمانأیتم الاخطار من طرف 

جل الى یومین بامر من رئیس تشكیله الحكم الاستعجال یجوز تقلیص هذا الأ ةفي حال
وهذا ما جاءت به هذه المادةأن أختار الخصوم بتاریخ الجلسة ملزم وذلك قبل تاریخ )3(

  .الجلسة بعشر أیام وفي حاله الاستعجال تقلص لیومین من رئیس تشكیله الحكم

من قانون الاجراءات  887 المادةالى  884 المادةومن النصوص المواد من 
  : كالآتي جلسةسیر ال نستنتج المدنیةوالاداریة

نعیما لطلباتهم الكتابیة، كما  ةان بعد تلاوه یجوز الخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفوی
یطلب  ویمكن ان ةالمعنی ةالحكم الاستماع الى اعوان الادار  ةیمكن لرئیس تشكیل

من  884 المادةتوضیحات من شخص حاضر یرغب احد الخصوم سماعه هذا حسب 
  .نفس القانون

تمام الاجراءات المنصوص علیها سابقا ما جاءت به إو یقدم محافظ الدوله طلباته بعد 
من نفس القانون الاجراءات  886المادة  ب ملخصسوح .من نفس القانون 885ماده 

                                                             
 الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  874الماده )1( 
 الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  876الماده )2( 
 .الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  886الماده )3( 
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المحكمه الاداریة غیر ملزمه بالرد على الاوجه المقدمه شفویا في والاداریة  المدنیة
  .الجلسة

من  887 المادةبعد المدعي شفویا حسب  جلسةویتناول المدعي علیه الكلمه حسناء ال
 )1(نفس القانون

  الحكم صدور  : ثانیا

 ان قبل صدور اي المدنیةوالاداریةمن قانون الاجراءات  277و  276و  275من المواد 
   :حكم او قرار قضائي وجب ان یتوفر على مجموعه من البیانات وهي

 ةالدیمقراطی ةالجزائری ةالجمهوری: ةوجبه توفر في الحكم العبار “ : 275 المادةما جاء في 
  .باسم الشعب الجزائري ةالشعبی

، تاریخ النطق ةالتي أصدرته، واسماء والقاب وصفات القضا ةالقضائی الجهةتحدید 
وامین الضبط والخصوم وموطن كل منهم واسماء والقاب  ةالعام ةممثل النیاب به، واسم

  .المحامین او اي شخص مثله او مساعد الخصوم

 276 المادةعلنیه وهذا ما جاءت به  جلسةالنطق بالحكم في  ةالى عبار  ةوالاشار 
  .المدنیةوالاداریةمن نفس القانون الاجراءات 

لا بعد إنفس القانون لا یجوز النطق بالحكم من  277 المادةوحسب ما جاءت به 
سبب من حیث وقائعه والقانون وذكر النصوص المطبقه ،  بایجاز وقائع یو تسبیبه 

 ةوجه المثار كل الطلبات والأ ویردالقضیه وطلبات والدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم، 
  )2(ویتضمن ما جاء به قضي  به في شكل منطوق

 

 
                                                             

 .والاداریةالاجراءات المدنیة من قانون  887الى  884یرجع للمواد من )1( 
 من قانون 277الى  275المواد من )2( 
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  تبلیغ القرار: ثالثا

نصوص من  المدنیةوالاداریةان المشرع الجزائري خصص في قانون الاجراءات 
جزء تبلیغ الحكم وذلك یتم تبلیغ عن طریق محضر قضائي و  قانونیة ةنصوص مواجه

یتم تبلیغ الرسمي :" من نفس القانون تنص على 894 المادةهذا حسب ما جاءت به 
  )1("محضر قضائي للاحكام والاوامر الى الخصوم في موطنهم عن طریق

من نفس القانون رایات  895 المادةوضع استثناء لهذا وذلك حسب ما جاءت به 
ان یامر بتبلیغ  الاداریةةلرئیس المحكم ةاستثنائی ةیجوز بصف:" تنص على المدنیةوالاداریة

 )2(".الضبط ةمر الى الخصوم عن طریق امانأول أالحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 الاجراءات المدنیة والاداریةمن قانون  894الماده )1( 
 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 895الماده )2( 
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  خلاصة الفصل الثاني

) مرفقي أو شخصي(ومن خلال دراستنا للفصل الأول تحدیدنا لطبیعة الخطأ  
وتحدید اضرار الواجب تعویضها تطرقنا في فصلنا الثاني تحدید شروط المطالبة 
بالتعویض أمام القضاء الإداري والعلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر لكي تقوم مسؤولیة 

لین به لابد من توفر علاقة مباشرة بین عمل السلطة الإداریة عن أخطاء مرفقها والعام
الإدارة والضرر الناجم وأن یكون هذا الخطأ الشخصي مقترن بخطأ مرفقي كما وجب وقوع 

فیها  الخطأ الشخصي من الموظف أثناء تأدیة وظیفته وأن تكون الدعوى لم یتم الفصل
، وللفصل فیها وجب إتباع إجراءات محددة قانونا سواء كانت أمام القضاء الإداري مسبقا

هذه الإجراءات في تحدید الجهة القضائیة المختصة بالتعویض بما أن النظام الجزائري 
ومن  یتبنى الإزدواجیة القضائیة فالإختصاص للقضاء الإداري وكإستثناء القضاء العادي،

واء كانت شروط متعلقة برافع هذه الإجراءات كذلك شروط قبول دعوى التعویض س
من قانون الإجراءات المدنیة 13الدعوى من المصلحة أو الصفة حسب ماحددته المادة 

والإداریة والأهلیة التي جعلها المشرع الجزائري شرط لصحة الإجراءات ولیست شرطا 
 لقبول الدعوى كما كان معمول بها في القانون القدیم كما هو الحال في القرار السابق
للدعوى التعویض كان مشترطا وجوده كشرط ملزم في القانون الجزائري القدیم أما في 
قانونه الجدید إمكانیة لجوء المتضرر إلى رفع الدعوى القضائیة مباشرة دون تظلم مسبق، 
إذا فترفع دعوى التعویض عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة حسب شروطها المذكورة 

  .تحضیر ملف قضیة هذه الدعوى والفصل فیهاسالفا وذلك بالمرور بمراحل 
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تناولنا في مذكرتنا هذه موضوع التعویض عن الأخطاء الشخصیة و المرفقیة في 
القانون الاداري الجزائري ، حیث استعرضنا فیها أساس هذه المسؤولیة و الجزاء المترتب 

  عن قیامها و هو التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصیة و المرفقیة 

الأخطاء الموجبة للتعویض في مجال المسؤولیة تطرقنا إلى : فمن حیث الأساس 
الإداریة إذ میز القضاء الإداري بین الخطأ الإداري الذي ینسب إلى الإدارة و تتحمل 
عبء التعویض عنه و یطلق علیه الخطأ المرفقي أو المصلحي ، و بین الخطأ الشخصي 

وجبة للتعویض و الذي ینسب إلى الموظف العام ، كما تطرقنا إلى طبیعة الأضرار الم
  كذا قواعد تقییم الضرر

إن فكرة المسؤولیة تبدأ :مثلما قال أحد الفقهاء : أما من حیث جزاء المسؤولیة 
بضرر و تنتهي بتعویض ، فقد تعرضنا لنظام التعویض عن الأخطاء الشخصیة و 

امة المرفقیة أمام القضاء الاداري من حیث الشروط اللازمة للمطالبة بالتعویض سواء الع
و المتمثلة في الخطأ ، الضرر و العلاقة السببیة أو الخاصة ، كما تطرقنا للاجراءات 
الخاصة بالفصل في دعوى التعویض من حیث الإختصاص و شروط قبول الدعوى و 

  .التشكیلة القضائیة الفاصلة في هذا النوع من المنازعات

لاشكالیة الرئیسة لموضوع و في ختام هذه الدراسة ،التي حاولنا فیها الاجابة على ا
الموجبة المسؤولیة الاداریة علیه  تقومالأساس الذي  :  البحث ، و التي تمحورت حول

  المسؤولیة الاداریةأساس  توصلنا الى أن ؟ و بماذا أخذ القاضي الجزائري  لتعویضل
كل خطأ مهما كان نوعه ، سواء كان شخصي أو مرفقي تكون إما هو لتعویض الموجبة ل

مسؤولیة شخصیة للموظف أو مسؤولیة الادارة العامة ،أو كلاهما معا و ذلك في حالة 
بالاضافة إلى المسؤولیة الإداریة  اشتراكهما في إحداث الضرر الذي یستوجب التعویض

 على أساس المخاطر التي هي خارج نطاق دراستنا 
  :النتائج 
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 ف الخطأ المرفقي لم یستقر شراح القضاء الإداري على معیار محدد لتعری
و للقاضي سلطة تقدیریة في التمییز بین الخطأ المرفقي و الخطأ 

 .الشخصي
   ان قواعد المسؤولیة الاداریة لیست مقطوعة الصلة بالقانون المدني ، و

القاضي الاداري لا یزال یستوحي من القواعد المدنیة ما یراه منسجما مع 
  المسؤولیة الاداریةالطبیعة الاداریة و ذلك في سبیل تطویر 

  إن جزاء الإخلال بالإلتزام العقدي هو التعویض ، و من تطبیقاته الخطأ
المرفقي فتسأل الإدارة عنه ، و الخطأ الشخصي وفقا للشروط الخاصة 

إقتران الخطأ الشخصي بالخطأ المرفقي في : السالفة الذكر و المتمثلة في 
ناء تأدیته لوظیفته أو إحداث الضرر، وقوع الخطأ الشخصي من موظف أث

بسببها أو بمناسبتها ، عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء 
  .العادي
 یقسم . في حالة مساهمة أخطاء شخصیة و مرفقیة في احداث الضرر

التعویض النهائي بین الموظف و الادارة بحسب نسبة مساهمة أو مشاركة 
یة الخطأ المرفقي في كل منهما في إحداث الضرر و بذلك تساهم نظر 

تقسیم المسؤولیة بین الادارة و الموظف و تنظم حق الادارة في الرجوع 
و للمتضرر أن یرفع دعواه على الموظف وحده أو على . على الموظف 

الموظف و الادارة معا ، الا أنه لا یجوز للمضرور أن یجمع بین 
 .تعویضین من الادارة و الموظف عن نفس الضرر

  خرى كقضاء الأداریة الإجرائیة الإنظمة الأجرائي عن الإتمیز هذا النظام
، بحكم أنها من تعویض، خاصة فیما یتعلق بمفهوم دعوى اللاثغاء مالإل

داري، وكذلك من الإدعاوى القضاء الكامل الذي تتسع فیه سلطات القاضي 
القضائي والصفة والمصلحة، و كذلك  صختصاالإسیما لاحیث الشروط 

من حیث إقرار جواز الصلح والتخلي نهائیا عن التظلم، وأجل رفع الدعوى 
حكام الأأو عبر إیجاد الحلول والوسائل من أجل تنفیذ  ،والقرار السابق
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ل تعزیز سلطات القاضي لاالصادرة بالتعویض، سواء كان نقدیا، أو من خ
 .دارة على التنفیذ العینيالإفي إجبار 
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  قائمة المصادر و المراجع

  قائمة المصادر:أولا 

 النصوص القانونیة: 
 القوانین العضویة: 

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي 31المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم 
الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

،  11/31بالقانون العضوي رقم  ممعدل و متم ،1998-06-01، الصادرة بتاریخ 37
  .2011اوت  03، الصادرة بتاریخ 43،ج،ج ،عدد ر، ج،2011یولیو  26مؤرخ في 

  القوانین: 
المتعلق باختصاصات المحاكم  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  )1

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد الإداریة وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
 ،1998-06-01الصادرة بتاریخ  37
، المتضمن فانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  )2

الصادرة  21والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
 ،2008-04-23بتاریخ 

، 37،الجریدة الرسمیة ،عدد  22/6/2011المؤرخ في  11/10دیة رقم قانون البل )3
  03/07/2011الصادر بتاریخ 

، 12،الجریدة الرسمیة ،عدد  21/02/2012المؤرخ في  12/70قانون الولایة رقم  )4
  . 29/02/2012المؤرخة في 

 الأوامر:  
 05/10المعــــدل والمــــتمم حســــب القــــانون  20/09/1975المــــؤرخ فــــي  75/58الأمــــر  )1

 20/06/2005المؤرخ في 
یولیـو سـنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في  03-06: الأمر رقم )2

 2006، سنة 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، ع2006
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  المجلات و المجموعات القضائیة  
 1992، 1القضائیة للمحكمة العلیا، عدد  مجلةال )1
 1994، 1للمحكمة العلیا، عدد المجلة القضائیة  )2
 2003لسنة  5، 4، 3، 2، 1مجلس الدولة  مجلة )3
  2008، 63نشرة القضاة، عدد  )4
 القرارات و الأحكام القضائیة 

, 14946ملف رقم ,29/10/1977قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا ، بتاریخ  )1
 فریق بن سالم ضد مستشفى الجامعي ،مصطفى باشا الجزائر

 84شور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ،فهرس قرار غیر من )2

  .132قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ،فهرس،رقم  )3
لحسن بن شیخ :انظر  3/8/1999قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة،صادر بتاریخ  )4

   .2002آث ملویا ،الملتقى في قضاء مجلس الدولة ،الجزء الأول ،د،ه ،
فهرس رقم , 011184قرار مجلس الدولة الجزائري ، الغرفة الثالثة ، ملف رقم  )5

   2004/9/3قرار , 200
   1973قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا ، المجلة القضائیة الجزائریة لسنة   )6
  .1972افریل  17قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى الجزائري ، )7

  قائمة المراجع:ثانیا

 الكتب 

،المنازعات الإداریة، ترجمة فائز انجق، بیود خالد، دیوان المطبوعات  احمد محیو )1
 1986الجامعیة، طبعة 

النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ،دار هومة : الحسین كفیف  )2
  2014للطباعة و النشر والتوزیع الجزائر 
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،  1ة منصور القاضي ج جورج فودیل ،بیار دلفولفیه،القانون الإداري ، ترجم )3
   . 2001،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،لبنان،1ط

قانون المسؤولیة الإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، : رشید خلوفي )4
1995 

شروط قبول دعاوى تجاوز السلطة و دعوى (قانون المنازعات الإداریة : رشید خلوفي )5
  2001المطبوعات الجامعیة ،طبعة  ، دیوان) القضاء الكامل 

   .2001قانون المسؤولیة الإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،طبعة :رشید خلوفي   )6
،دیوان المطبوعات الجامعیة ،  4قانون المسؤولیة الإداریة ،ط: رشید خلوفي  )7

  2011الجزائر،
وان المطبوعات ، الجزء الثاني ، دی 2قانون المنازعات الإداریة،الطبعة :رشید خلوفي )8

  2013الجامعیة ، الجزائر،
شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،الجزء الثاني،دار الهدى :سائح سنقوقة )9

  2011،الجزائر،
الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في قانون المدني الإداري،دراسة : سمیر دنون   )10

  2009مقارنة ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،طرابلس لبنان 
، الكتاب الثاني،دار الفكر ) قضاء التعویض(القضاء الإداري : لطماوي سلیمان ا )11

   .1996العربي ،القاهرة ، 
النظریة العامة لالتزام في القانون المدني الجزائري ، دیوان : سلیمان علي علي  )12

   .2008المطبوعات الجامعیة الطبعة الثامنة ،
الهدى للطباعة والنشر دروس في المنازعات الإداریة ،دار : عادل بوعمران )13

   .2014والتوزیع ،الجزائر ،
،منشورات 2شرح قانون الإجراءات المدنیةوالإداریة ،ط: عبد الرحمان بربارة )14

   .2009بغدادي، الجزائر ،
القرارات (عبد العزیز عبد المنغم خلیفة ،مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة  )15

، دار الفكر الجامعي )الدولةوالعقود الإداریة في الفقه وقضاء مجلس 
  2007،الاسكندریة،
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في مجال العقود والقرارات ( المسؤولیة الإداریة: عبد العزیز عبد المنغم خلیفة  )16
  17 . ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة)الإداریة

عبد القادر عدو،المنازعات الإداریة ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع  )17
زین ،الأعمال الإداریة ومنازعتها ، مطبوعات مخبر عزیز ال 2012،الجزائر ،

   .2010الإجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع،

دار )اختصاص_عمل_تنظیم(عطاء االله بوحمیدة ،الوجیز في القضاء الإداري  )18
 2011هومة ،الجزائر،

عمار بوضیاف،المرجع في المنازعات الإداریة ،القسم الثاني ،الجوانب التطبیقیة  )19
 .2011،جسور للنشر وتوزیع ،جزائر،1نازعات ،طللم

: عمار عوابدي ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري  )20
 .2004،الحزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظریة الدعوى الإداریة ،الجزء الثاني 

اریة،الطبعة المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإد:فریحة حسین )21
 2013الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

نظام (دروس في المسؤولیة الإداریة ،الكتاب الثالث : لحسن بن شیخ آث ملویا  )22
 2007، ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،الجزائر) التعویض في المسؤولیة الإداریة 

المسؤولیة (الإداریة،الكتاب أول،لحسن بن شیخ آث ملویا ،دروس في المسؤولیة  )23
 2007،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ،1،الطبعة )على أساس الخطأ

   .2013مسؤولیة السلطة العامة ،دار هومة ،طبعة ،:لحسن بن شیخ آث ملویا )24

المسؤولیة في القانون الإداري ،دیوان المطبوعات جامعیة : محفوظ لعشب )25
 1994،جزائر،

 دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر,المسؤولیة في القانون الإداري :محفوظ لعشب  )26
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الوجیز في المنازعات الإداریة،دار العلوم للنشر والتوزیع : محمد الصغیر بعلي  )27
 ،عنابة

الوجیز في الإجراءات القضائیة و الإداریة ،د،ط،دار العلوم : محمد الصغیر بعلي )28
  .2010,للنشر والتوزیع ،الجزائر 

شروط قبول دعوى الإلغاء ،دار العلوم للنشر والتوزیع : لصغیر بعليمحمد ا  )29
   .2013،د،ط،الجزائر ،

مبادئ القانون الإداري العام ،منشورات الحلبي الحقوقیة : محي الدین القیسي )30
  1999،بیروت ،

قضاء التعویض مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر : محمد عبد الوهاب الجمیلي  )31
  1996- 1999ة العربیة ،القاهرة ،التعاقدیة ،دار النهض

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،الجزء الثاني ،دیوان : مسعود شیهوب  )32
   .2007المطبوعات الجامعیة للطباعة و النشر والتوزیع،الجزائر،

، ) مسؤولیة السلطة العامة( القانون الإداري العام : یوسف سعد االله الخوري  )33
  1998،طبعة 2ج
 لمذكرات الأطروحات و ا: 
إختصاص القضاء الإداري،رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، :عمر بوجادي )1

 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ،
الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي المسؤولیة الإداریة،مذكرة : عمار بن عمیروش  )2

 2001تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، 
إختصاص القضاء الإداري،رسالة لنیل درجة دكتورة في القانون :بوجاديعمر  )3

 2011،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو ،
الضرر الناشيء عن خطأ الإدارة والتعویض : غازي فوزان ضیف االله العدوان  )4

الشرق عنه،دراسة مقارنة بین الأردن ومصر ،مذكرة عن خطأ ماجستیر،جامعة 
 2013_2012الأوسط القاهرة ،كلیة الحقوق ،
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التعویض عن الأضرار الناجمة المرفقیة و الشخصیة في : یاسمینة بوالطین )5
 2005/2006القضاء الإداري ،مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ،الجزائر،

یاسمینة بوراس،حامي نجاة،شیبي مونة، زیار نوال، عباد نریمة،بوزیدي سهام ،  )6
بوركیزة نادیة، المسؤولیة الإداریة،مدكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء 

 .2005-2004،الجزائر، 
  باللغة الفرنسیة 

1) Haurio- precis de droit administratif 10 em ، 
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 69.......................................................................................الخاتمة
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  المذكرة ملخص

ركن : إن المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ تقوم بصفة عامة على ثلاثة أركان 
الخطأ و ركن الضرر و ركن العلاقة السببیة وبغض النظر عن طبیعة الخطأ سواء كان هذا 
الخطأ شخصي أو خطأ مرفقي ،فعندما یقع الخطأ وجب على الضحیة رفع دعوى للمطالبة 

الدعوى أمام جهات القضاء العادي ویكون التعویض من طرف الموظف بالتعویض ترفع 
محدث الخطأ إذا كان الخطأ شخصي ، أما إذا كان الخطأ مرفقي ترفع الدعوى أمام جهات 
القضاء الإداري ویتم التعویض عن الضرر من طرف الإدارة، ویتم رفع هذه دعوى التعویض 

  .حسب إجراءات خاصة بها محددة قانونا


